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• حصل على درجة الماجستير من كلية الشريعة بجامعة ا�مام محمد بن سعود 
ا�سلامية، بأطروحته: (استدلال الطوفي بالقرآن الكريم على المسائل ا�صولية 
في باب دلالات ا�لفاظ من خلال كتابه «ا�شارات ا�لهية إلى المباحث ا�صولية» 

جمعًا ودراسة وتقويمًا).
• حصل على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بالجامعة ا�سلامية، بأطروحته 
الدين  العلي محمد نظام  الثبوت للعلامة عبد  الرحموت بشرح مسلم  (فواتح 
إلى  وخاص  عام  إلى  المفرد  تقسيم  في  الخامس:  الفصل  بداية  من  ا�نصاري 

نهاية مسألة الكلام في «إنما» دراسة وتحقيقًا).

E : akalomari@kku.edu.sa

ا�ستاذ بكلية الشريعة وأصول الدين 
 جامعة الملك خالد

أ.د. علي بن خضران العُمري

تخصيص العام بذكر بعض أفراده
دراسة أصولية تطبيقية
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 لملخصا
 .دراسة أصولية تطبيقية :تخصيص العام بذكر بعض أفراده موضوع البحث:
 .دة الأصوليةتحرير الخلاف في القاع أهداف البحث:
 .المنهج الاستقرائي التحليلي منهج البحث:

أن يأتي لفظ : «تخصيص العام بذكر بعض أفراده»المراد بقاعدة:  أهم النتائج: 
م، ثم يأتي لفظ خاص هو بعض ذلك العام، وداخل فيه، ويحكم كعام حكم عليه بح

اللفظ العام عليه بالحكم الذي حكم به على اللفظ العام، فهل يقتضي ذلك تخصيص 
 بذلك الخاص، أم لا يقتضي ويعمل بالعام في ذلك الخاص، وفي غيره؟

كي وجهًا لبعض الحنابلة، نسب فيها الخلاف إلا لأبي ثور، وح  وهذه القاعدة لم ي  
وفي نسبته لأبي ثور خلاف بين العلمء، وذلك لأنه لم ينص عليه أبو ثور، وإنم استنبط 

 يكفي في نسبة القول الأصولي إليه من جهة، ومن من قوله في فرع فقهي، وذلك لا
 جهة أخرى أنه نقل عنه في بعض الفروع الفقهية ما يخالف نسبة ذلك القول إليه. 

العناية بالقواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ، وخاصة التي  التوصيات:
 رر في الكتب الأصولية.كي فيها الخلاف، ولم يح  ح  

  أبو ثور - بعض أفراده - العام -تخصيص ة:الكلمات المفتاحي
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 المقدمة
الحمد لله، نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا 
م ضل له، ومن ي ضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنّ محمدًا عبده 

 ورسوله، أمّا بعد:
ول الفقه المتعلقة بدلالات الألفاظ من أهم قواعد الأصول؛ إذ فإن قواعد أص

 يبنى عليها استنباط الأحكام من النصوص الشرعية.
كي فيها الخلاف:  ، «تخصيص العام بذكر بعض أفراده»ومن تلك القواعد التي ح 

 في ما يلي:  أهمية بحث هذه القاعدةوتكمن 
 .-حسب ما اطلعت عليه- أن هذه القاعدة لم تفرد في بحث مستقل :أولً 

 أنها لم تحرر في الكتب الأصولية، ووجه عدم تحريرها يتضح مما يلي:  ثانيًا:
كي نسب إلا لأبي ثور، وح  أن القول بتخصيص العام بذكر بعض أفراده لم ي   -1

 وجهًا لبعض الحنابلة.
أن الأصوليين اختلفوا في تحرير مذهب أبي ثور في الفرع الفقهي الذي  -2
 دوا عليه في نسبة القول بالتخصيص إليه.استن
ص أبو ثور العام فيها بذكر بعض أفراده. -3  وجود فروع فقهية أخرى لم يخصِّ

لذا أردت في هذا البحث تجلية هذه القاعدة، وبيان ما وقع فيها من خلاف، وهل 
 هو خلاف ثابت أم لا؟

 .«تطبيقية دراسة أصولية: (1)تخصيص العام بذكر بعض أفراده»وأسميته بــ
                                       

 للأصوليين عدة صيغ لهذه القاعدة، خلاصتها في الآتي:  (1)
 تخصيص العام بذكر بعضه، قاله القرافي، وصفي الدين الهندي. -1
 م، قاله ابن الحاجب، والمرداوي.إذا وافق الخاص حكم العا -2
 إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام، قاله البيضاوي، وابن عبد الشكور، ود. محمد الحفناوي. -3

(، ومختصر ابن الحاجب 5/1755(، ونهاية الوصول، الهندي )2/448ينظر: العقد المنظوم، القرافي )
السول(، ومسلم الثبوت، ابن  مع نهاية2/184مع بيان المختصر(، والمنهاج، البيضاوي )2/336)

 (.293مع فواتح الرحموت(، وإتحاف الأنام بتخصيص العام، الحفناوي )ص 1/382الشكور )عبد
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  مشكلة البحث:
 تكمن مشكلة البحث في عدم تحرير نسبة الخلاف في القاعدة.

  حدود البحث:
جمع أقوال الأصوليين فيم يتعلق بالقاعدة، سواء في معناها، أو شروط تحققها، أو 

 الأقوال فيها.
 أهداف البحث: 

 بيان معنى قاعدة تخصيص العام بذكر بعض أفراده. -1
 ذه القاعدة، ومحل الخلاف فيها.ذكر شروط تحقق ه -2
 تحرير قول أبي ثور في القاعدة، وإقامة الأدلة على ذلك. -3
 التطبيق على الفروع الفقهية التي قيل بتخريجها على القاعدة الأصولية. -4

فيم يتعلق بالقاعدة الأصولية: لم أقف على دراسة خاصة  الدراسات السابقة:
 .كم سبق -رر القول فيهالكن لم يح  ليين، وبهذه القاعدة سوى ما ذكر في كتب الأصو

وفيم يتعلق بالقول المنسوب لأبي ثور فيها: فاطلعت على كتاب فقه الإمام أبي ثور 
سب لسعدي حسين علي جبر حيث إن القول بتخصيص العام بذكر بعض أفراده ن  

ني بذكر قوله الفقهي فقط، دون تعرض ع   -كم يظهر من عنوانه-إليه، ولكنه 
ج عليها.للق رِّ  اعدة الأصولية التي خ 

  منهج البحث:
سرت في هذا البحث وفق المنهج الاستقرائي لكلام الأصوليين، ثم استعمل 

 منهج التحليل لما وقفت عليه من كلامهم.
  إجراءات البحث:

 كانت على النحو الآتي: 
 جمعت المادة العلمية من مراجعها، ومصادرها الأصيلة، ثم وزعتها على -1

 مباحث ومطالب.
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عرفت بالقضايا المتعلقة بالبحث في اللغة والاصطلاح، وشرحت ما يحتاج  -2
 إلى شرح.

 حررت محل النزاع. -3
 ذكرت أقوال العلمء، وما استدل به أصحاب كل قول. -4
اعتمدت على المصادر الأصيلة في جميع مادة البحث، مع عدم إغفال المراجع  -5

 الحديثة.
 القرآنية إلى سورها مع بيان رقمها، وذلك في صلب البحث. عزوت الآيات -6
خرجت الأحاديث النبوية فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإني  -7

أكتفيت بتخريجه منهم، وإن لم يكن فيهم فإني قمت بتخريجه من كتب الحديث 
 المعتمدة، مع ذكر أقوال أهل العلم في الحكم على الحديث إن وجدت.

عزوت نصوص العلمء إلى كتبهم مباشرة، ولم ألجأ إلى الواسطة إلا عند تعذر  -8
 الأصل.
عتمدت على كتب اللغة، وذلك بذكر الكتاب، ثم اعند توثيق المعاني اللغوية  -9

 عتمدت على كتب الفن الخاصة به.االجزء والصفحة، وعند توثيق المعاني الاصطلاحية 
المصدر، ورقم الجزء، والصفحة، وفي حالة  عند النقل بالنص ذكرت اسم -10

، ووضعت رقم الإحالة «نظري  »، بكلمة االأخذ بالمعنى ذكرت اسم المصدر مسبوقً 
 على آخر الكلام.

 اعتنيت بعلامات الترقيم، ووضعتها في مواضعها الصحيحة. -11
  خطة البحث:

 قسمت البحث إلى: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة.
أهمية الموضوع، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه،  واشتملت على: المقدمة:

 والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وإجراءاته، وخطته.
 وفيه ثلاثة مطالب: .المبحث الأول: بيان مفردات العنوان
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 .تعريف العام المطلب الأول:
 تعريف التخصيص. المطلب الثاني:

 ثيل عليه.معنى تخصيص العام بذكر بعض أفراده، والتم المطلب الثالث:
 وفيه ثلاثة مطالب:  المبحث الثاني: حكم تخصيص العام بذكر بعض أفراده.

 شروط تحقق القاعدة، وتحرير محل النزاع. المطلب الأول:
 أقوال العلمء وأدلتهم. المطللب الثاني:
 الترجيح، والتطبيقات الفقهية. المطلب الثالث:

 وفيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة:
سرت عليه في هذا البحث، فم كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما  هذا ما

كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم، وحسبي أني بذلت 
 جهدي، واستفرغت وسعي، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
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 المبحث الأول
 بيان مفردات العنوان

 المطلب الأول: تعريف العام.
هم الأمر يعمّهم  العام في اللغة: اسم فاعل من عمّ، بمعنى: شمل، ي قال: عَمَّ

نا هذا الأمر، يعمنا »عمومًا، أي: شملهم. قال ابن فارس:  ومن الجمع قولهم: عمَّ
 .(1)«، إذا أصاب القوم أجمعيناعمومً 

هم هذا الأمر، يعمهم عمومً »وقال ابن منظور:  : شملهم؛ يقال: عمهم اعمَّ
 .(2)«بالعطية

كلام مستغرق لجميع ما »عرفه أبو الحسين البصري بأنه:  العام في الصطلاح:
مع زيادة  (5)والبيضاوي (4)الرازي :، وعرفه بنحو التعريف السابق(3)«يصلح له

 .«وضع واحد»
 خذ عليه ما يلي:ولكن التعريف السابق لم يسلم من المآخذ، فقد أ  

أنه عرف العام بالمستغرق، وهما: لفظان مترادفان، فلا يحصل بم  الأول: المأخذ
ذكر إلا تعريف لفظي، وهو تبديل لفظ بلفظ آخر، وليس ذلك بتعريف حقيقي، لا 

 .(6)حدي، ولا رسمي
                                       

 (.436، الرازي )ص«عمم»(، وينظر: مختار الصحاح مادة 4/18ابن فارس ) ،«عمم»مقاييس اللغة مادة  (1)
 (.4/243، ابن منظور )«عمم»لسان العرب مادة  (2)
 (.1/189المعتمد، البصري ) (3)
 .«اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد» (:2/309حيث قال في تعريفه في المحصول ) (4)
 .«لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد»مع نهاية السول(:  2/76حيث قال في تعريفه في المنهاج، ) (5)
(، ونهاية الوصول 2/195(، والإحكام، الآمدي )4/215ينظر: الكاشف، ابن عباد العجلي ) (6)

 (.4/1221(، والإبهاج، ابن السبكي )3/1223)
 والتعريف بالحد: هو ما كان فيه الفصل، سواء كان معه الجنس القريب أو البعيد، أم لم يوجد معه الجنس.

أم لم يذكر معها جنس والتعريف بالرسم: هو ما كان فيه الخاصة، سواء وجد معها جنس قريب أو بعيد، 
 (.39(، وشرح السلم، الجندي )147، 112. ينظر: التعريفات، الجرجاني )أصلًا 
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 وأجيب عنه: بأن هذا المأخذ ضعيف؛ لأنه لا يخلو أن يكون المراد به أحد أمرين:
 تغراق في اللغة.الأول: أن العام مرادف للاس

م؛ لأن العموم في اللغة هو: الشمول، والشمول والاستغراق غير سلَّ وهذا لاي  
م أنهم مترادفان، فلا يضر ذلك؛ لأن المراد بتعريف العام هنا لِّ مترادفين، ثم إن س  

 غوي.الل   -هنا - الاصطلاحي، وبتعريف الاستغراق
 ح.والثاني: أن العام مرادف للاستغراق في الاصطلا

 .(1)وهذا ممنوع؛ لأنه لم يثبت أن الاستغراق مختص باللفظ في الاصطلاح
 أن التعريف السابق غير مانع، وذلك لأمرين: المأخذ الثاني:

الأول: لأنه يدخل الفعل الذي ذكر معه معمولاته من الفاعل، والمفعول، نحو: قول 
 .(2)لح له، وليس بعام، فإنه لفظ مستغرق لجميع ما هو صا«اضرب زيد عمرً »القائل: 

 ؛ لأنه لم يستغرق جميع ما يصلح له؛ إذ ليس شاملًا اوأجيب عنه: بأنه ضعيف جدً 
وإنم دل على مطلق صدور  -نواع الضرب الصادر من زيد الواقع على عمروألجميع 

 .(3)ووقوعه على عمرو -الضرب من زيد
لفظ: مائة صالح  والثاني: لأنه يدخل في التعريف السابق أسمء الأعداد، فمثلًا 

 .(4)وقد استغرقها، ومع ذلك ليس بعام -وذلك العدد له أفراد -لعدد خاص
يدفعه؛ فإن لفظ المائة لا يتناول  «لما يصلح له»جيب عنه: بأن قوله في التعريف: وأ  

لكل واحد من أفراد المئين  إلا بعض ما صلح له، وهو المائة الواحدة، وليس متناولًا 
                                       

(، والإبهاج، ابن 3/1223(، ونهاية الوصول، الهندي )4/216ينظر: الكاشف، ابن عباد العجلي ) (1)
 (.4/1222السبكي )

(، ونهاية الوصول، الهندي 2/195)(، والإحكام، الآمدي 4/215ينظر: الكاشف، ابن عباد العجلي ) (2)
 (.2/79(، ونهاية السول، الإسنوي )2/105(، وبيان المختصر، الأصفهاني )3/1224)

(، ونهاية السول، 3/1224(، ونهاية الوصول، الهندي )4/216ينظر: الكاشف، ابن عباد العجلي ) (3)
 (.2/79الإسنوي )

(، والإبهاج، ابن 2/105ان المختصر، الأصفهاني )(، وبي4/216ينظر: الكاشف، ابن عباد العجلي ) (4)
 (.4/1223السبكي )
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 .(1)راقعلى سبيل الاستغ
وبعد البيان السابق فإن تعريف العام بأنه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له 

، (3)«من غير حصر»و «دفعة»مع إضافة  (2)بحسب وضع واحد من أجود التعاريف
كلام مستغرق »، قال الشنقيطي عن تعريف العام بأنه: اليصبح التعريف جامعًا مانعً 

، إلا أنه ينبغي أن يزاد عليه ثلاث كلمت: وهذا التعريف جيد : «لجميع ما يصلح له
من اللفظ  «بلا حصر»، والثالثة: «دفعة»، والثانية: «بحسب وضع واحد»الأولى: 

 .امانعً  اتامً  افيكون تعريفً 
ما لم يستغرق نحو: بعض الحيوان : «مستغرق لجميع ما يصلح له»فخرج بقوله: 

 إنسان.
ولكن  ،فإنها مستغرقة ،بات كرجلالنكرة في سياق الإث: «دفعة»وخرج بقوله: 

 استغراقها بدلي لا دفعة واحدة. 
؛ لأنه محصور باللفظ فلا يكون من لفظ عشرة مثلًا : «بلا حصر»وخرج بقوله: 

 على رأي الأكثرين. ،صيغ العموم
ا بالنسبة إلى المشترك كالعين، فلا يسمى عام   «بحسب وضع واحد»وخرج بقوله: 

واحدًا بل لكل منهم وضع  الأنه لم يوضع لهم وضعً شموله الجارية والباصرة؛ 
 .(4)«مستقل

                                       
 (.4/1223(، والإبهاج، ابن السبكي )4/216ينظر: الكاشف، ابن عباد العجلي ) (1)
اللفظ الواحد » ( بانه:3/212حيث إن العام عرف بتعريفات أخرى، منها: تعريف الغزالي في المستصفى ) (2)

اللفظ الواحد الدال »( بأنه: 2/196، والآمدي في الإحكام )«ايئين فصاعدً الدال من جهة واحدة على ش
ما دل على »مع بيان المختصر( بأنه:  2/104، وابن الحاجب في مختصره )«امطلقً  ايين فصاعدً سمَّ على م  

مع تشنيف  2/641، وابن السبكي في جمع الجوامع )«ضربة ايات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقً سمَّ م  
من ورود مآخذ عليها، والمراد هنا ذكر ما  ل  ، ولم تَخ «لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر»امع( بأنه: المس

 تتضح به حقيقة العام في الاصطلاح.
 .«لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة من غير حصر»فيكون تعريف العام:  (3)
 (.244مذكرة في أصول الفقه، الشنقيطي )ص (4)
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 المطلب الثاني: تعريف التخصيص.
ــارس:  التخصيييص في اللغيية: ــن ف ــول اب ــيم، يق ــو ضــد التعم ــراد، وه ــاء، »الإف الخ

ــاب:  ــن الب ــدل عــلى الفرجــة، والثلمــة،... وم ــاس، وهــو: ي والصــاد، أصــل مطــرد منق

ــ» ــت «خصوصــية»، «يءـبشــ اخصصــت فلانً د بف ــر  ــه إذا أ ف ــاس؛ لأن ح الخــاء، وهــو: القي

 .(1)«واحدٌ، فقد أوقع فرجةً بينه وبين غيره، والعموم بخلاف ذلك
ـــور:  ـــن منظ ـــول اب ـــ»ويق ـــه بال ـــه»، «شيءـخص ـــ»، «يخص ـــ»، و«اخص  ، «اخصوصً

صوصــــية»، و«خَصوصــــية»و ــــ»، والفــــتح أفصــــح، و«خ  يصىـخ  ، «خصصــــه»، و«صِّ

 .(2)«، أفرده به دون غيره«اختصّه»و

إخــــراج »ري بقولــــه: ـعرفــــه أبــــو الحســــين البصــــ :خصييييص في الصيييطلاحالت

، وعرفــــه بنحــــو هــــذا التعريــــف أبــــو إســــحاق (3)«بعــــض مــــا تناولــــه الخطــــاب

 .(6)، والبيضاوي(5)، والرازي(4)الشيرازي

 ولكن التعريف لم يسلم من المآخذ، فقد أخذ عليه ما يلي:

ــه إخــرا المأخييذ الأول: ــدخل في ــه لا ي ــه غــير جــامع؛ لأن ــه أن ــا يتناول ج بعــض م

 .(7)العام، إذا كان العام غير لفظ، كمفهوم الموافقة، أو المخالفة

ــه، وأ   ــة اللفــظ علي ــا خــرج هــو: دلال ــاول اللفــظ لم ــأن المقصــود مــن تن ــه: ب جيــب عن

ـــراد  ـــلى الأف ـــظ ع ـــإن دل اللف ـــه، ف ـــق مفهوم ـــه، أو بطري ـــق منطوق ـــان بطري ـــواء ك س
                                       

 (.153 -2/152، ابن فارس )«خص»مقاييس اللغة مادة  (1)
، الفيومي «خصص»(، وينظر: المصباح المنير مادة 2/263، ابن منظور )«خصص»لسان العرب مادة  (2)

 (.796، الفيروزآبادي )ص/«خص»(، والقاموس المحيط مادة 1/171)
 (.235 -1/234المعتمد، البصري ) (3)
 (.2/5زي )ينظر: شرح اللمع، الشيرا (4)
 (.3/7ينظر: المحصول، الرازي ) (5)
 مع نهاية السول(. 2/104ينظر: المنهاج، البيضاوي ) (6)
 (.4/1305(، والإبهاج، ابن السبكي )48ينظر: شرح تنقيح الفصول، القرافي )ص (7)
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ـــه  ـــا بمفهوم ـــي، وإن دل عليه ـــه لفظ ـــه فعموم ـــى، بمنطوق ـــة المعن ـــن جه ـــه م فعموم

 .(1)للنوعين وبذلك يكون التعريف شاملًا 

أنــه غــير مــانع؛ لأنــه يــدخل فيــه إخــراج بعــض مــا يتناولــه العــام  المأخييذ الثيياني:
 .(2)بعد العمل بالعام، وذلك نسخ، وليس بتخصيص

ـــجوأ   ـــ ــف للتخصي ــذا تعري ــأن ه ــه: ب ـــيب عن ــذي يش ــام، ال ــالمعنى الع  ملـص ب
 .(3)جار على رأي المتقدمين النسخ، وهو: -أيضًا-

ولوجاهـــة الإيـــراد الثـــاني؛ حيـــث إن التعريـــف للتخصـــيص بـــالمعنى الخـــاص 

ر ـقصــ»فــإن التعريــف المختــار هــو تعريــف ابــن الحاجــب حيــث عرفــه بقولــه: 

ــه: (4) «ياتهســمَّ العــام عــلى بعــض م   ــن الســبكي بأن ــه تعريــف اب ر ـقصــ»، ويقــرب من

ــــراده ــــ(5)«العــــام عــــلى بعــــض أف ــــث يتضــــح م ــــين النســــخ ؛ حي ــــرق ب نهم الف

ـــام في  ـــل بالع ـــد العم ـــام، وبع ـــين في الع ـــراد داخل ـــان الأف ـــإذا ك والتخصـــيص؛ ف

ـــان  ـــو ك ـــوخًا، ول ـــم منس ـــم في حقه ـــان الحك ـــراد ك ـــض الأف ـــرج بع ـــه أخ عموم

 .(6)الإخراج قبل العمل بالعام كان الحكم في حقهم تخصيصًا
                                       

 (651(، وإتحاف الأنام بتخصيص العام، الحفناوي )ص/2/419ينظر: أصول الفقه، أبو النور زهير ) (1)
(، ونهاية السول، 4/1305(، والإبهاج، ابن السبكي )48ينظر: شرح تنقيح الفصول، القرافي )ص/ (2)

 (.2/109الإسنوي )
 (.165(، وإتحاف الأنام بتخصيص العام، الحفناوي )ص/2/420ينظر: أصول الفقه، أبو النور زهير ) (3)
 مع بيان المختصر(. 2/235مختصر ابن الحاجب ) (4)
 مع تشنيف المسامع(. 2/715الجوامع، ابن السبكي )جمع  (5)

وهذا التعريف بناء على رأي الجمهور في تقسيم المخصصات إلى متصلة ومنفصلة، وعند الحنفية 
المخصصات إنم هي المنفصلة؛ لذا يكون تعريف العام عندهم ما ذكره عبد العزيز البخاري في كشف 

على مذهبنا أن يقال: هو قصر العام على بعض أفراده  والحد الصحيح»( حيث قال: 1/448الأسرار )
عن الصفة والاستثناء ونحوهما؛ إذ لا بد عندنا  «مستقل» واحترزنا بقولنا: بدليل مستقل مقترن.

للتخصيص من معنى المعارضة وليس في الصفة ذلك، ولا في الاستثناء؛ لأنه لبيان أنه لم يدخل تحت 
 .«الناسخ فإنه إذا تراخى دليل التخصيص يكون نسخًا لا تخصيصًا عن: «مقترن»وبقولنا: ، الصدر...

 (.321ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، عياض السلمي )ص (6)
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 ل عليه.المطلب الثالث: معنى تخصيص العام بذكر بعض أفراده، والتمثي
كم عليه بحكم، ثم يأتي لفظ خاص هو بعض ذلك العام، أن يأتي لفظ عام ح  

كم به على اللفظ العام، فهل يقتضي ذلك كم عليه بالحكم الذي ح  وداخل فيه، ويح  
تخصيص اللفظ العام بذلك الخاص، أم لا يقتضي ويعمل بالعام في ذلك الخاص، 

 .(1)وفي غيره؟
أيما إِهَاب دُبِغ، فقد »: ×على ذلك بقوله  (2)ينل كثير من الأصوليوقد مثَّ 

 ×مع قوله  (5)في كل جلد غير مدبوغ؛ إذ الإهاب اسم لذلك (4)فإنه عام (3)«طَهُر
 .(6)«دباغها طهورها»في جلد شاة ميمونة وهو بعض أفراد العام المتقدم: 

لد قال: إن المراد من الإهاب هو جفهل هذا يكون مخصصًا لذلك العام، حتى ي  
                                       

(، والتحبير شرح 3/351(، ورفع الحاجب، ابن السبكي )2/184ينظر: نهاية السول، الإسنوي ) (1)
 (.6/2701التحرير، المرداوي )

(، 3/130(، والمحصول، الرازي )2/176(، والتمهيد، أبو الخطاب )1/288د، البصري )ينظر: المعتم (2)
مع بيان المختصر(، والمنهاج، البيضاوي  2/336(، ومختصر ابن الحاجب )2/335والإحكام، الآمدي )

(، 1/328(، والمسودة، آل تيمية )5/1756مع نهاية السول(، ونهاية الوصول، الهندي ) 2/184)
 (.6/2702(، والتحبير، المرداوي )1/343والتحبير، ابن أمير الحاج )والتقرير 

(، والترمذي في 1895رقم ) -مسند عبد الله بن العباس -(3/382أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده ) (3)
(، والنسائي في 1728رقم ) -باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت -أبواب اللباس -(413جامعه )ص
 -(519(، وابن ماجه في سننه )ص4246رقم ) -جلود الميتة -كتاب الفرع والعتيرة -(591سننه )ص

(، وصححه الألباني في صحيح الجامع 3609رقم ) -باب لبس جلود الميتة إذا دبغت -كتاب اللباس
 (.2711( رقم )1/526)

( 812رقم ) -باب طهارة جلود الميتة بالدباغ -كتاب الحيض -( 157وأخرجه مسلم في صحيحه )ص       
 .«بغ الإهاب فقد طهرإذا دُ »يقول:  ×بلفظ عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله 

، قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام «ما»وهي من ألفاظ العموم، وأكدت بـ «أي»حيث صدر بــــ (4)
، وهي «يّمأ»الصيغة من صيغ العموم، أعني: »( عند الحديث عن الفوائد والمباحث من الحديث: 2/400)

 .«من أقوى الصيغ في الدلالة على العموم
ب»(، ومقاييس اللغة مادة 2/1029، ابن دريد )«بهواي»ينظر: جمهرة اللغة مادة  (5) ، ابن فارس «أ ه 

ب»(، والنهاية في غريب الحديث مادة 1/149)  (.1/83، ابن الأثير )«أ ه 
 سيتم تخريج الحديث في الصفحة التالية. (6)
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 الشاة لا غير؟
 ما يلي:  وهذا التمثيل يؤخذ عليه

ثِّل به، وإنم  «دباغها طهورها»: ×أن قوله  :أولً  لم يرد في جلد شاة ميمونة كم م 
 ورد في جلد ميتة دون تعيين، حيث ورد هذا اللفظ على النحو التالي: 

ربة في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا ق ×عن سلمة بن المحبق أن النبي  -1
 .(1)«دباغها طهورها»معلقة، فسأل الماء، فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال: 

بَ عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدَّ  -2 يِّ ئثه، قال: رأيت على ابن وَعْلَة السَّ
فَرْوًا، فمسسته، فقال: مالك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس، قلت: إنا نكون 

ؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحهم، بر والمجوس، ن  بالمغرب، ومعنا البر
 ويأتوننا بالسقاء، يجعلون فيه الودك.

 .(2) «دباغه طهور»عن ذلك؟ فقال:  ×فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله 
 .(3)«دباغها طهورها»عن جلود الميتة، فقال:  ×عن عائشة قال: سئل النبي  -3

 شاة ميمونة اختلفت ألفاظه، على النحو التالي:  أن ما ورد في جلد ثانيًا:
مر بشاة لميمونة ميتة فقال رسول الله  ×قال: أن النبى   عن ابن عباس -1
 .(4)«أل أخذتم إهابها فدبغتم فانتفعتم به»: ×
 أل انتفعتم»: ×عن ابن عباس قال: ماتت داجنة لميمونة فقال رسول الله  -2

                                       
(، والبيهقي في 4125رقم ) -باب في أهب الميتة -كتاب اللباس -(580ه أبو داود في سننه )صأخرج (1)

(، وصححه الألباني في 52رقم ) -باب طهارة جلود الميتة بالدبغ -كتاب الطهارة -(1/26سننه الكبرى )
 (.2/524صحيح سنن أبي داود )

 (.814رقم ) -جلود الميتة بالدباغباب طهارة  -كتاب الحيض -(157أخرجه مسلم في صحيحه )ص (2)
(، وصححه 4249رقم ) -باب جلود الميتة -كتاب الفرع والعتيرة -(592أخرجه النسائي في سننه )ص (3)

 (.3/146الألباني في صحيح سنن النسائي )
(، والبيهقي في 4243رقم ) -باب جلود الميتة -كتاب الفرع والعتيرة -(591أخرجه النسائي في سننه )ص (4)

(، وصححه الألباني في 45رقم ) -باب طهارة جلد الميتة بالدباغ -كتاب الطهارة -(1/23سننه الكبرى )
 (.3/145صحيح سنن النسائي )
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 .(3)«دباغها طهورها»عن جلود الميتة، فقال:  ×عن عائشة قال: سئل النبي  -3

 شاة ميمونة اختلفت ألفاظه، على النحو التالي:  أن ما ورد في جلد ثانيًا:
مر بشاة لميمونة ميتة فقال رسول الله  ×قال: أن النبى   عن ابن عباس -1
 .(4)«أل أخذتم إهابها فدبغتم فانتفعتم به»: ×
 أل انتفعتم»: ×عن ابن عباس قال: ماتت داجنة لميمونة فقال رسول الله  -2

                                       
(، والبيهقي في 4125رقم ) -باب في أهب الميتة -كتاب اللباس -(580ه أبو داود في سننه )صأخرج (1)

(، وصححه الألباني في 52رقم ) -باب طهارة جلود الميتة بالدبغ -كتاب الطهارة -(1/26سننه الكبرى )
 (.2/524صحيح سنن أبي داود )

 (.814رقم ) -جلود الميتة بالدباغباب طهارة  -كتاب الحيض -(157أخرجه مسلم في صحيحه )ص (2)
(، وصححه 4249رقم ) -باب جلود الميتة -كتاب الفرع والعتيرة -(592أخرجه النسائي في سننه )ص (3)

 (.3/146الألباني في صحيح سنن النسائي )
(، والبيهقي في 4243رقم ) -باب جلود الميتة -كتاب الفرع والعتيرة -(591أخرجه النسائي في سننه )ص (4)

(، وصححه الألباني في 45رقم ) -باب طهارة جلد الميتة بالدباغ -كتاب الطهارة -(1/23سننه الكبرى )
 (.3/145صحيح سنن النسائي )
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 .(1)«ذكاته بإهابها، أل دبغتموه، فإنه
 استمتعتم هلَا »: ×عن ابن عباس قال: ماتت شاة لميمونة فقال النبي  -3
 .(2)«إن دباغ الأديم طهوره»؟ قال: «بإهابها

والذي في الصحيحين أن الشاة كانت لمولاة ميمونة ولفظ الحديث عن ابن عباس 
 هلَا »فقال:  ×بها رسول الله  ق على مولاة لميمونة بشاة، فمتت فمرَّ صدِّ قال: ت  

 (3)«م أكلهار ِ إنما حُ »، فقالوا: إنها ميتة، فقال: «أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به
واعلم أن الواقع في الصحيحين من »وقد نبه على ذلك الإسنوي حيث قال: 

 .(4)«ق بها عليهاصدِّ رواية ابن عباس أن الشاة كانت لمولاة ميمونة ت  
مر بشاة  ×في صحيح مسلم: أن رسول الله  واللفظ»وابن السبكي حيث قال: 

 .(5)«أل أخذوا إهابها فدبغوه، فانتفعو به»ميتة لمولاة لميمونة، فقال: 
 

                                       
(، وقال شعيب الأرنؤوط 2003رقم ) -مسند عبد الله بن العباس -(3/456أخرجه أحمد في مسنده ) (1)

 -أيضًا -، وأخرجه«ده صحيح على شرط الشيخينإسنا»: -محققا هذا الجزء من مسند أحمد -وعادل م رشد
كتاب  -(38(، والدارقطني في سننه )ص5189رقم ) -مسند ابن عباس -(11/364البزار في مسنده )

 (.8رقم ) -باب الدباغ -الطهارة
(، من طريق يعقوب بن عطاء 3521رقم ) -مسند عبد الله بن العباس -(5/464أخرجه أحمد في مسنده ) (2)

حديث »: -محققا هذا الجزء من مسند أحمد -ن ابن عباس، قال شعيب الأرنؤوط وعادل م رشدعن أبيه ع
، «صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يعقوب بن عطاء، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين

(، والطبراني في معجمه 5203رقم ) -مسند ابن عباس -(11/373البزار في مسنده ) -أيضًا -وأخرجه
 (.11411( رقم )11/176 )الكبير

(، 806رقم ) -باب طهارة جلود الميتة بالدباغ -كتاب الحيض -( 156أخرجه مسلم في صحيحه )ص (3)
رقم  -×باب الصدقة على موالي أزواج النبي  -كتاب الزكاة –( 1/462وأخرجه البخاري في صحيحه )

 . «فدبغتموه»( إلا أنه لم يقل: 1492)
 (.2/185وي )نهاية السول، الإسن (4)
 (.3/352رفع الحاجب، ابن السبكي ) (5)
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 المبحث الثاني
 حكم تخصيص العام بذكر بعض أفراده

 المطلب الأول: شروط تحقق القاعدة، وتحرير محل النزاع.
 هذه القاعدة، وبناء عليها نستطيع تحديد ذكر العلمء شروطًا لتحقق الخلاف في

 محل النزاع، وهذه الشروط هي: 

الاتفاق في الحكمين، أي حكم اللفظ العام، وحكم اللفظ الخاص، كم لو  -1

، وهم بعض المشركين، حيث «اقتلوا عبدة الأوثان»، ثم قال: «اقتلوا المشركين»قال: 

 إن الحكم في الكلامين واحد، وهو وجوب القتل.

، «اقتلوا المشركين»أما لو اختلف الحكم فلا تدخل فيه هذه القاعدة، كم لو قال: 

، وهم بعض المشركين؛ حيث إن الحكم في «لا تقتلوا النصارى في حالة ما»ثم قال: 

 .(1)الكلامين، مختلف

أن يكون الحكمن في كلامين منفصلين من متكلم واحد، وفي حكم واحد،  -2

لا في كلام واحد متصل، ولا متكلمين، بل يجب اتحاد ككلام الله ورسوله، 

 .(2)مقصودهما

 بن بم بز﴿ وعليه فلا يصح التمثيل على هذه المسألة بمثل قوله تعالى:
بناء على أن إيتاء ذي القربى  ،[90]النحل: ﴾تم تز تر بي بى

 بعض أنواع الإحسان، فتشمله هذه القاعدة.

ناء ب ،[90النحل:] ﴾ثز ثر تي تى تن﴿ وكذلك قوله تعالى:

 ر.على أن البغي من أنواع المنك
                                       

 (.2/448ينظر: العقد المنظوم، القرافي ) (1)
(، وقد ذكره في قاعدة تخصيص العام بالمفهوم، وهذه 375ينظر: القواعد والفوائد الأصولية، البعلي )ص (2)

 (.6/2668وي )، والتحبير، المردا-كم سيأتي -القاعدة تشبهها؛ لذلك فرق العلمء بينهم
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 يم يز ير ىٰ ني نى نن﴿ وكذلك قوله تعالى:
  بناء على أن جبريل وميكائيل من أفراد الملائكة.، [98]البقرة: ﴾ين

 [238]البقرة: ﴾مج لي لى لم لخ﴿ وكذلك قوله تعالى:
، وذلك لأن ما ذكر من هذه (1)بناء على أن الصلاة الوسطى بعض أفراد الصلوات

ج في قاعدة أخرى وهي عطف بعض أفراد العام عليه، هل يقتضي الأمثلة يندر
 .(2)التخصيص أم لا؟

أن لا يكون للخاص مفهوم مخالفة، يقتضي نفي الحكم عن غيره من أفراد  -3
، فإذا كان له «في الغنم السائمة زكاة»، ثم قال: «في الغنم زكاة»العام، كم إذا قيل: 

 .(3)في قاعدة تخصيص العام بالمفهوم مفهوم مخالفة فتكون المسألة مندرجة
ذكر الأصوليون أنَّ تخصيص بعض أفراد العام بالذكر لا »قال ابن دقيق العيد: 

 يقتضي التخصيص في الحكم، وحكوا خلاف أبي ثور فيه.
ولننبِّه لأمر، وهو: أنه ينبغي أن يقيَّد ذلك التخصيص بم ليس له مفهوم 

ات، فعلى القول بالمفهوم قد أجازوا تخصيص كالألقاب، فأما ما له مفهوم كالصف
 .(4)«العموم به

وبناء على ما سبق فإن محل النزاع يتمثل في التخصيص بمجرد إفراد فرد من أفراد 
 العام بحكم العام من حيث هو فرد مع قطع النظر عم يعرض له من مفهوم. 

عري اللفظ  الخلاف في هذه المسألة إنم يتصور إذا»قال القاضي عبد الوهاب: 
الخاص من وجود الأدلة التي تقتضي المنافاة سوى خصوصه في ذلك المسمى، فإن 

                                       
(، ورفع النقاب، 6/2703(، والتحبير، المرداوي )172ينظر: شرح تنقيح الفصول، القرافي )ص (1)

 (.3/349الشوشاوي )
(، وإرشاد الفحول، 3/225وقد أفرد الحديث عنها في مسألة مستقلة، ينظر: البحر المحيط، الزركشي ) (2)

 (.2/69 على جمع الجوامع )(، وحاشية العطار على شرح المحلى2/457الشوكاني )
 (.3/87(، وحاشية التفتازاني على شرح العضد )3/223ينظر: البحر المحيط، الزركشي ) (3)
 (.1/155شرح الإلمام، ابن دقيق العيد ) (4)
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كان معه ما يقتضي ذلك فلا خلاف في أنه يخص العموم إلا في المواضع التي يختلف 
ا بصفة، فيدل على ما عداه بخلافه عند القائلين فيها، مثل أن يكون الحكم فيها متعلقً 

كون فيه تعليل يوجد في بعض ما دخل تحت العموم، فإذا بدليل الخطاب، أو أن ي
 .(1)عري من ذلك ففيه الخلاف

وحينئذ فيكون الكلام هنا في »وقال الإسنوي بعد ذكر الخلاف في المسألة: 
التخصيص بمجرد ذكر البعض من حيث هو بعض، مع قطع النظر عم يعرض له مما 

.(2)«هو معمول به، فافهمه

 ال العلماء وأدلتهم.المطلب الثاني: أقو 
اختلف العلمء في اللفظ العام إذا ورد فيه حكم، ثم ورد لفظ خاص هو بعض ذلك 
الحكم وحكم عليه بم حكم على اللفظ العام، هل يقتضي ذلك تخصيص اللفظ العام 

 بذلك الخاص، أم لا يقتضي ويعمل بالعام في ذلك الخاص، وفي غيره، على قولين:
 رد من أفراد العام بحكم العام ل يخصِ ص العام.إفراد ف القول الأول:

، وابن (4)، وابن الساعاتي(3)وبه قال جمهور العلمء، حكاه عنهم الآمدي
 ، وغيرهم.(6)، وابن مفلح(5)الحاجب

ص للعام لا بد أن يكون بينه وبين العام منافاة،  واستدلوا على ذلك: أن المخصِّ
كل محتاج إلى البعض، وإذا لم يكن منافيًا لم ولا منافاة بين كل الشيء وبعضه، بل ال

                                       
 (.3/224ينظر: البحر المحيط، الزركشي ) (1)
أن محل »( حيث قال: 1/501) (، وينظر: أصول الفقه، أبو النور زهير2/185نهاية السول، الإسنوي ) (2)

 .«النزاع إنم هو مجرد ذكر الفرد من غير نظر إلى ما يتبعه من المفهوم
اتفق الجمهور على أنه إذا ورد لفظ عام، ولفظ خاص يدل على بعض »(: 2/335حيث قال في الإحكام ) (3)

 .«ما يدل عليه العام لا يكون الخاص مخصصًا للعام
 . «الجمهور إذا وافق خاص عاما لم يخصصه»( 2/490ام )حيث قال في بديع النظ (4)
 .«إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص»مع بيان المختصر(:  2/336حيث قال في مختصره ) (5)
إذا وافق خاص عاما لم يخصصه في مذهب الأئمة الأربعة »(: 3/976حيث قال في أصول الفقه )  (6)

 .«وغيرهم
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صًا، وحيث لا منافاة ولا تعارض بينهم فإنه يعمل بهم، فالعام يعمل به في  يكن مخصِّ
 جميع أفراده بم فيها الفرد الذي انفرد بالذكر.

وتكون الفائدة من إفراده مع دخوله في العام: عدم تخصيصه، أو التفخيم والمزية 

 . (1)فرادهله على بقية أ

بناء  ناف  جيب عن ذلك: بعدم التسليم بأن ذكر الحكم في بعض الأفراد ليس بم  وأ  

 على قاعدة المفهوم.

وبيان ذلك: أن هناك فرقًا بين منافاة الحكم وبين منافاة الذكر، فثبوت الحكم في 

 لثبوته في غيرها.  ناف  بعض الأفراد ليس بم  

صل المفهوم الدال على نفي الحكم عم وأما الذكر فلا يسلم عدم منافاته لأ

 .(2)عداه

ورد هذا الجواب بأن تخصيص العام بذكر بعض أفراده بناء على قاعدة تخصيص 

العام بالمفهوم لا تصح، بناء على ما ذكر في شروط تحقق الخلاف في القاعدة، وبيان 

 ذلك على النحو التالي:

 لا أثر لإلزامه به ههنا.من نفى كون المفهوم حجة، وأبطل دلالته ف أولً:

ومن قال إن المفهوم مخصص للعموم، إنم قال به في مفهوم الموافقة، ومفهوم  ثانيًا:

الصفة، ومفهوم الشرط، وغيرها من المفاهيم القوية، ولم يقل به في مفهوم اللقب، 

وإفراد فرد من أفراد العام بحكم العام من قبيل مفهوم اللقب، وقد اختلف في 
                                       

(، والمحصول، 1/329(، والوصول إلى الأصول، ابن برهان )2/176طاب )ينظر: التمهيد، أبو الخ (1)
(، والبحر المحيط، 1/327(، والمسودة، آل تيمية )2/449(، والعقد المنظوم، القرافي )3/131الرازي )

(، وفواتح الرحموت، عبد العلي 1/344(، والتقرير والتحبير، ابن أمير الحاج )3/221الزركشي )
 (.1/382الأنصاري )

(، ونهاية الوصول، الهندي 2/450(، والعقد المنظوم، القرافي )2/335ينظر: الإحكام، الآمدي ) (2)
(، 6/2702(، والتحبير شرح التحرير، المرداوي )3/221(، والبحر المحيط، الزركشي )5/1757)

 (.1/382وفواتح الرحموت، عبد العلي الأنصاري )
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 .(1)حجيته

لا يصلح أن يكون مقاومًا  -أيضًا - من قال إن مفهوم اللقب حجة فإنه ثالثاً:

 .(2)للعموم، فالتمسك بالعموم أولى، تقديمً للمنطوق على العمل بالمفهوم

 القول الثاني: إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام يخصِ صه.
، (3)جهًا لبعض الحنابلةكي وهذا القول ن سب لأبي ثور، ولم ي نسب لغيره، وإنم ح  

وممن نسبه له: أبو الحسين البصري، وأبو الخطاب، والرازي، والقرافي، وابن 

 .(4)الساعاتي

دباغها »في شاة ميمونة:  ×ومستندهم في هذه النسبة: أنه قال في قول النبي 
 .(5)«أيما إِهَاب دُبِغ، فقد طَهُر»: × ، يخص قول النبي«طهورها

 ور يكتنفه ما يلي: وهذا النقل عن أبي ث

وقد اختلفوا في تحرير »اختلف العلمء في تحرير مذهبه، قال الإسنوي:  :أولً 

 أن المفهوم مخرج لما عدا الشاة. (6)مذهب أبي ثور فنقل عنه الإمام في المحصول

                                       
 الحنفية، والأكثر من المالكية والشافعية، وبعض الحنابلة.فقال بعدم حجيته الجمهور، ومنهم:  (1)

وقال بحجيته بعض المالكية حيث نقل عن الإمام مالك وابن خويز منداد وابن القصار، وبعض الشافعية 
ينظر: روضة الناظر، ابن  كالصيرفي، والدقاق، وأكثر الحنابلة حيث نقل عن الإمام أحمد وأكثر أصحابه.

(، 5/2101(، ونهاية الوصول، الهندي )213شرح تنقيح الفصول، القرافي )ص(، و2/796قدامة )
(، 6/2945(، والتحبير، المرداوي )4/25(، والبحر المحيط، الزركشي )3/193وشرح العضد )

 (.1/485(، وفواتح الرحموت، عبد العلي الأنصاري )1/183والتقرير والتحبير، ابن أمير الحاج )
(، ونهاية الوصول، الهندي 2/450(، والعقد المنظوم، القرافي )2/335دي )ينظر: الإحكام، الآم (2)

 (. 1/382(، وفواتح الرحموت، عبد العلي الأنصاري )6/2702(، والتحبير، المرداوي )5/1757)
 (.6/2702(، التحبير، المرداوي )374ينظر: القواعد والفوائد الأصولية، البعلي )ص (3)
(، 3/129(، والمحصول، الرازي )2/176(، والتمهيد، أبو الخطاب )1/288) ينظر: المعتمد، البصري (4)

 (.2/490(، وبديع النظام، ابن الساعاتي )172وشرح تنقيح الفصول، القرافي )ص
(، ونهاية الوصول، الهندي 2/176(، والتمهيد، أبو الخطاب )1/288ينظر: المعتمد، البصري ) (5)

(5/1757.) 
(6) (3/129.) 
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أن  (2)وإمام الحرمين في باب الآنية من النهاية (1)ونقل عنه ابن برهان في الوجيز
 .(3)«ا لا يؤكل لحمهالمفهوم مخرج لم

كم سيأتي  - والذي يظهر أن أبا ثور صار إلى تخصيص الدباغ بمأكول اللحم
المحكي عن أبي ثور وغيره، أن أثر الدباغ إنم هو »قال ابن دقيق العيد:  -النقل عنه

فيم يؤكل لحمه، بمعنى: أنه لا يطهر غيره بالدباغ، وأن التنصيص على بعض أفراد 
 .(4)«لتخصيص، لورود النص في شاة ميمونةالعام يقتضي ا

اختلف العلمء في تخريج قوله على القواعد الأصولية، وذلك على النحو  ثانيًا:
 التالي: 

فقيل: إنه قال به بناء على أن إفراد فرد من أفراد العام يقتضي التخصيص، كم مرّ 
 في نسبة هذا القول لأبي ثور.

ه ذلك: بأن تخصيص جلد الشاوو   ة بالذكر يدل على نفي الحكم عم عداه، جِّ
فإفراد فرد من أفراد العام بحكم العام يدل على نفي الحكم عن غيره، وذلك يقتضي 

 .(5)تخصيص العام، وإلا لم تظهر فائدة لتخصيص ذلك الفرد بالذكر
بعض العلمء، وقالوا إنم قال به أبو ثور بناء على قوله  ولكن هذا البناء لم يرتضه  

 وم اللقب، وليس لأجل تخصيص العام بذكر بعض أفراده.بمفه
والاستدلال من أبي ثور إنم ورد في شاة ميمونة وهو من قبيل »قال الآمدي: 

 .(6)«الاستدلال بمفهوم اللقب
                                       

وقال أبو ثور: يجعل الثاني "( حيث قال: 1/329في الوصول إلى الأصول، ابن برهان ) -أيضًا- ونقله (1)
 ."مخصصًا للأول، فلا يطهر إلا جلد مأكول اللحم

 (.1/23أي: نهاية المطلب، الجويني ) (2)
 (.2/185نهاية السول، الإسنوي )  (3)
 (.2/421شرح الإلمام، ابن دقيق العيد ) (4)
(، والإبهاج، ابن السبكي 2/176(، والتمهيد، أبو الخطاب )1/288لمعتمد، البصري )ينظر: ا  (5)

 (1/344(، والتقرير والتحبير، ابن أمير الحاج )4/1536)
 (.2/335الإحكام، الآمدي ) (6)
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وقد ذكر ابن برهان وأبو الخطاب فيه خلافًا عن أبي ثور، »وقال المجد بن تيمية: 

 ولم يذكر فيه خلافًا، ومثله بالدباغ... ولا أظنه إلا خطأ، وذكره أبو الطيب،

قلت: ولعل من وهم هذا مستنده، وذلك أن أبا ثور ممن يقول بمفهوم اللقب، 

 .(1)«فقال في هذا المثال ونحوه بناء على أصله...
لم يرتضه بعض العلمء، وشكك في نسبة القول بمفهوم  -أيضًا -وهذا البناء

بناء على أنه يجعل ورود الخاص بعد تقدم العام  اللقب لأبي ثور، وقالوا إنم قال به

قرينة في جعل المراد بذلك العام هذا الخاص، فيجعله من قبيل العام الذي أريد به 

 الخصوص.

وأنا أقول: إن أبا ثور لا يستند إلى أن مفهوم اللقب حجة، فإن »قال ابن السبكي: 

ه يحكى عنه، فقد حكي عن غالب الظن أنه لا يقول به، ولو قال به لكان الظاهر أن

قاق، وهو دونه، ولكنه يجعل ورود الخاص بعد تقدم العام قرينة في أن المراد  الدَّ

بذلك العام هذا الخاص، ويجعل العام كالمطلق، والخاص كالمقيّد، وليس ذلك قولا 

 .(2)«منه بمفهوم اللقب، فافهمه

ظر، وما أظن أبا ثور وعندي في ترتيب المسألة على هذا الوجه ن»: -أيضًا -وقال

يستند في ذلك إلى مفهوم اللقب، فإن الظاهر أنه لا يقول به، فإنا لم نر أحدًا حكاه 

قاق، وأولى بأن تودع آراؤه بطون الأوراق، ولعله  عنه، مع أنه أجل وأقدم من الدَّ

يقول بهذا المفهوم إذا ورد خاصًا بعد عام تقدمه، ويقول: إن ذلك قرينة في أن المراد 

ذلك العام هذا الخاص، ويجعل العام كالمطلق، والخاص كالمقيّد، ولا يكون ذلك ب

منهم بمفهوم اللقب الذي قال به الدّقاق، وحينئذ ترتيب المسألة على أنه استند  قولًا 

 .(3)«فيها إلى مفهوم اللقب غير سديد، والرد عليه كذلك
                                       

 (.1/327المسودة، آل تيمية ) (1)
 (. 3/352رفع الحاجب، ابن السبكي ) (2)
 .(4/1536الإبهاج، ابن السبكي ) (3)
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بمفهومه على وقال أبو ثور: التعبير بذلك الفرد يدل »وقال الزركشي: 
التخصيص، وهذا ضعيف؛ لأنه مفهوم لقب، والشاة لقب، وقد ينازع في هذا؛ لأن 

م هَّ  بمفهوم اللقب كم توَ الشاة لم تقع في لفظ الشارع، وليس هذا من أبي ثور قولًا 
البعض؛ لأنه لا يعرف عنه القول به، ولكنه يجعل ورود الخاص بعد تقدم العام قرينة 

العام هذا الخاص، ويجعل العام كالمطلق والخاص كالمقيّد، وحينئذ في أن المراد بذلك 
ريد به الخصوص، لا من باب العام المخصوص فهو عنده من باب العام الذي أ  

ن لذلك، ثم لا يخفى أن صورة المسألة إذا كان الخاص موافقًا لحكم العام، فإن فتفطَّ 
 .(1)«م بالمفهومكان له مفهوم يخالفه كالصفة فهي مسألة تخصيص العمو

والراجح من هذه الأقوال يظهر من الوقوف على النقل عن أبي ثور في هذه المسألة، 
لا أعلم أحدًا من الفقهاء  »والذي وقفت عليه ما حكاه أبو عمر بن عبد البر حيث قال: 

رواه أشهب عن مالك في جلد ما لا يؤكل لحمه أنه لا يطهر بالدباغ إلا أبا ثور  قال بم
 لَّ فإنه قال في كتابه في جلود الميتة: كل ما كان مما لو ذ كِّى حَ  ،هيم بن خالد الكلبيإبرا

 أكله فمت لم يتوضأ في جلده، ولم ينتفع بشئ منه حتى يدبغ، فإذا دبغ فقد طهر.
كِّي لم يتوضأ في جلده وإن دبغ.  قال: وما لا يؤكل لو ذ 

، « دبغتم جلدها فانتفعتم بهأل»قال في جلد شاة ماتت:  ×قال: وذلك أن النبي 
 .(2)ونهى عن جلود السباع

وي الخبران أخذنا بهم جميعًا؛ لأن الكلامين جميعًا لو كانا في مجلس قال: فلم ر  
 واحد كان كلامًا صحيحًا، ولم يكن فيه تناقض.

قال: ولا أعلم خلافًا أنه لا يتوضأ في جلد خنزير وإن دبغ، فلم كان الخنزير 
ي، وكانت السباع لا يحل أكلها وإن ذكيت: كان حرامً حرامًا لا  كِّ ا أن يحل أكله وإن ذ 

                                       
 (. 2/793تشنيف المسامع، الزركشي ) (1)
(، 4132رقم ) -، باب في جلود النمور والسباع-كتاب اللباس -(582أخرجه أبو داود في سننه )ص (2)

رقم  -باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع -كتاب الفرع والعتيرة -(593والنسائي، في سننه )ص
 (.6953( رقم )2/1168غير )(، وصححه الألباني في صحيح الجامع الص4258)
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ينتفع بجلودها وإن دبغت، وأن يتوضأ فيها قياسًا على ما أجمعوا عليه من الخنزير؛ إذ 
 .(1)«كانت العلة واحدة

كم في النقل  -وحيث إن أبا ثور لم ينص على القاعدة التي بنى عليها الحكم
لا ينبغي أن تؤخذ هذه القاعدة الكلية، وينسب »ال ابن دقيق العيد: فقد ق -السابق

 .(2)«إليها مذهب أبي ثور بسبب هذا الحكم الجزئي
يوضح  -كم مرّ  -وذلك لأن الحكم الجزئي يحتمل بناءه على عدد من القواعد

لا ينبغي أن ي كتفى في تقرير هذه القاعدة، »فيقول:  -أيضًا -ذلك ابن دقيق العيد
د  ونس بة هذا المذهب إلى أبي ثور بهذا؛ لأن استنتاجَ الكليات من الجزئيات يَعتَم 

 كثرتها؛ لتنتفيَ الخصوصات، ويؤخذَ القدر  المشترك.
 وأما الفرد  المعين؛ فيحتمل أن يكون الحكم فيه لأمر يخصه.

مثاله فيم نحن فيه: أن يعتقدَ أبو ثور: أنَّ الأصل عدم  طهارة الجلد بالدباغ، 
ويعتقدَ أنَّ المأكول مختصٌّ بمعنى مناسب للتطهير، أو التخفيف، فيجعل ذلك قرينة 

هم  -في تخصيص العموم، كم جعل أصحاب  الشافعي  عدمَ اعتياد دباغ  -أو بعض 
 جلد الكلب قرينةً تَخص هذا العموم.

عن افتراش جلود  ×أو يمنع تطهيَر جلد ما لا يؤكل لحمه، بنهي النبي 
هم لهذا المذهب، أو يستدل بقوله:  كم استدلَّ به (3)السباع دباغُ الأديِم »بعض 

                                       
 (.15/326في الاستذكار ) -أيضًا -(، ونقله1/163التمهيد، ابن عبد البر ) (1)
(، وينظر: حكم نسبة الأصول المخرجة إلى الأئمة في التخريج عند 2/421شرح الإلمام، ابن دقيق العيد ) (2)

ريج القواعد والأصول من الفروع حيث بيّن فيه أن احتملات الخطأ في تخ ،(36الفقهاء والأصوليين )ص
الفقهية أمر ممكن، ولا يمكن القطع بنسبتها إلى الأئمة لا سيم إذا كانت مبنية على فروع جزئية محدودة، أو 

 باستقراء جزئي مبتور.
رقم  -باب ما جاء في النهي عن جلود السباع -أبواب اللباس -(420أخرجه الترمذي في جامعه )ص (3)

رقم  -باب النهي عن لبس جلود السباع -كتاب الأضاحي -(2/1262مي في سننه )(، والدار1770)
، قال حسين «نهى عن جلود السباع أن تفترش ×أن النبي »(، عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه: 2026)

 .«إسناده صحيح»سليم أسد الداراني محقق سنن الدارمي: 



أ.د. علي بن خضران العُمري تخصيص العام بذكر بعض أفراده (دراسة أصولية تطبيقية )

٢م
٠١

س ٨
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٣٩
ة 

حج
و ال

ذ

٦
العدد السادس

298

 

23 

 

 .(1)«ذكَاتهُُ 
 والذكاة لا تكون فيم لا يؤكل لحمه، فكذلك الدباغ، وقد استدل بهذا أيضًا.

ذ بطريق  والمقصود: أنه إن كان أبو ثور نصَّ على قاعدة فذاك، وإن كان أ خ 
 .(2)«لا يدل  على ذلكالاستنباط من مذهبه في هذه المسألة ف

 والتطبيقات الفقهية. ،المطلب الثالث: الترجيح
لة والذي تبين من خلاله عدم الخلاف في أبعد البيان السابق لأقوال العلمء في المس

أن نسبة هذا القول لأبي ثور  -والله أعلم -يظهر =القاعدة الأصولية إلا من أبي ثور
، وإنم استنبط من قوله في الفرع الفقهي، فيها نظر، وذلك لأنه لم ينص على ذلك

 .-كم مرّ  -وقوله محتمل تخريجه على عدد من القواعد الأصولية
ومع الاختلاف في تخريج قوله لا يمكن الجزم بنسبة هذا القاعدة إليه، ولذلك 

ومن الناس من أنكر »أنكر بعض العلمء الخلاف في هذه القاعدة، قال الزركشي: 
لمسألة، وقال: لما كان أبو ثور ممن يقول بمفهوم اللقب ظن أنه يقول الخلاف في هذه ا

بالتخصيص وليس كذلك، ولعل أبا ثور يقول: هذه الصورة لا يجوز تخصيصها من 
 .(3)«العام، وتصير قطعية لمحل السبب على ما سبق، ولا ينبغي أن يقع فيه خلاف

، وما ذكره بعض العلمء وبناء عليه يكون الخلاف في هذه القاعدة غير مقطوع به
 -أيضًا -من فروع فقهية يمكن تخريجها على هذه القاعدة الأصولية غير متحقق

 وذلك لما يلي: 
                                       

(، والبيهقي 1339رقم ) -مسند سلمة بن المحبق الهذلي -(2/571أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ) (1)
باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن  -جماع أبواب الأواني -(1/33في سننه الكبرى )

(، 20071رقم ) -مسند سلمة بن المحبق -(33/259أخرجه أحمد في مسنده )و (.7رقم ) -ذكي
(، بلفظ أن نبي الله 4248رقم ) -باب جلود الميتة -رع والعتيرةكتاب الف -(592والنسائي في سننه )ص

دباغها »قالت: بلى، قال:  «؟يهايأليس قد دبغت»دعا بمء من قربة عند امرأة، فقالت: إنها ميتة، فقال:  ×
 (.26( رقم )33، وصححه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام )ص«ذكاتها

 (.2/404ام، ابن دقيق العيد )شرح الإلم (2)
 (.3/221البحر المحيط ) (3)
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إما لأن الفرع الفقهي غير داخل تحت القاعدة، وذلك لفقد شرط من شروط  -1
 تطبيق القاعدة.

د أصولية وإما لأن الخلاف في الفرع الفقهي يكون مبنيًا على الخلاف في قواع -2
 أخرى.

 :(1)ما يلي ومن أمثلة تلك الفروع الفقهية التي قيل بتخريجها على القاعدة
علت لي الأرض جُ »: ×: في ما يجوز به التيمم، حيث ورد فيه: قوله المثال الأول
، وهذا المثال ذكره (3)«وترابها طهوراً»في خبر آخر: × مع قوله  (2)«مسجدًا وطهوراً

 .(4)الزركشي
ا المثال: أن التراب بعض الأرض؛ لأن الأرض أعم من التراب، ووجه هذ

فالجاري على القاعدة جواز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب، والرمل، 
 .(7)، وأحمد في رواية(6)، ومالك(5)والحجر، وغيرها، وبه قال أبو حنيفة

 .(8)«لا يتيمم إلا بتراب أو رمل»وقال أبو ثور: 
 وجعلت لي الأرض»في الصحيحين: × ويدل عليه قوله »الهمم: قال الكمل بن 
فتوهم أنه مخصص خطأ؛ لأنه إفراد  «وتربتها طهورا»، وأما رواية «مسجدا وطهورا

                                       
لم أتوسع في ذكر الخلاف في المسألة الفقهية؛ لأن ذلك غير مراد، وإنم المراد تخريج الفرع الفقهي على  )1(

 القاعدة الأصولية المناسبة.
 -(212)ص (، ومسلم في صحيحه335رقم ) -كتاب التيمم -(1/126أخرجه البخاري في صحيحه ) )2(

 .( من حديث جابر بن عبد الله 1163رقم ) -كتاب المساجد ومواضع الصلاة
 .( من حديث حذيفة 1165رقم ) -كتاب المساجد ومواضع الصلاة-(213أخرجه مسلم )ص )3(
 ( نقلا عن القاضي عبد الوهاب في الملخص.3/220البحر المحيط، الزركشي ) (4)
 (.1/41(، وتحفة الفقهاء، السمرقندي )1/081ينظر: المبسوط، السرخسي ) (5)
 (.1/354(، ومواهب الجليل، الحطاب )1/346ينظر: الذخيرة، القرافي ) (6)
 (.1/342(، وشرح الزركشي )1/129ينظر: الكافي، ابن قدامة ) (7)
 (، وذكر سعدي جبر في فقه3/159(، والاستذكار، ابن عبد البر )2/157ينظر: الأوسط، ابن المنذر ) (8)

أنه لا يجوز "( أن أباثور، ذهب في قول آخر له نقل عن ابن قدامة في المغني إلى: 157الإمام أبي ثور )ص
 . ولكن لم أجده في المغني."التيمم إلا من طاهر بدون تحديد لما يتيمم به من الصعيد الطاهر
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فرد من العام؛ لأنه رَبَط حكم العام نفسَه ببعض أفراده، والتخصيص إفراد الفرد من 
 . (1)«حكم العام فليس بمخصص على المختار

أعطيت خمسا لم يعطهن »أنه قال:   وفي الصحيحين عنه»: وقال القرافي
ا فأيما رجل من أمتي أدركته ا وطهورً وجعلت لي الأرض مسجدً ...أحد قبلي

 الحديث. «...الصلاة صلى
فلا حجة فيه للشافعي؛ لأن  «اوترابها طهورً »في بعض طرقه:   وأما قوله

ولية: أن تخصيص بعض أنواع الأرض مشتملة على التراب وغيره، والقاعدة الأص
 .(2)«العام بالذكر لا يقتضي تخصيصه

علت لي الأرض مسجدًا وجُ »لعموم الحديث الصحيح: »وقال الزركشي: 
أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده »في الحديث الآخر:  ×، وقوله «وطهوراً

 . (4)«صوما تقدم بعض أفراد هذا، وذكر بعض الأفراد لا يخص (3)«مسجده وطهوره
: لا يجوز التيمم إلا بتراب له غبار يعلق (6)، وأحمد في رواية(5)وقال الشافعي

، وليس ذلك لأجل أن العام «وترابها طهوراً»: ×باليد، ومما استدلوا به قوله 
يخصص بذكر بعض أفراده، وإنم لأجل قواعد أخرى اختلف العلمء في تعيينها على 

 النحو التالي: 
 القول مبني على القول بالتخصيص بمفهوم اللقب.إن هذا  :أولً 

                                       
 (.128 /1فتح القدير، ابن الهمم ) (1)
 (.1/348الذخيرة، القرافي ) (2)
(،والطبراني في المعجم الكبير 22137رقم ) -مسند أبي أمامة الباهلي -(36/451رجه أحمد في مسنده )أخ (3)

باب التيمم بعد  -جماع أبواب التيمم -(1/340(، والبيهقي في سننه الكبرى )8001(، رقم )8/308)
( رقم 1/366(، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته )1059رقم ) -دخول وقت الصلاة

(1777.) 
 (.1/342شرح الزركشي على الخرقي ) (4)
 (.1/163(، ونهاية المطلب، الجويني )1/67(، وينظر: المهذب، الشيرازي )1/66ينظر: الأم ) (5)
 (.1/340(، وشرح الزركشي )1/129ينظر: الكافي، ابن قدامة ) (6)
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إن قلت المقرر عند الأصوليين أن »: «الجمل»قال سليمن بن عمر المعروف بـ

 مفهوم اللقب لا يحتج به، وقد احتججتم به حيث قلتم لا يكفي التيمم بغير التراب.

عن ذلك حيث قال: محل كون مفهوم اللقب غير حجة  (1)وأجاب حجة الإسلام

 ا لم يكن هناك قرينة.إذ

 وأما إذا كان هناك قرينة كالامتنان أو العدول عن العموم، فإنه يكون حجة.

وما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأن إخراج التراب من عموم الأرض قبله قرينة 

 «اا وطهورً جعلت لنا الأرض كلها مسجدً »على العمل بمفهومه وإلا كان يقول: 

 .(2)« أجزاء الأرض قرينة على ذلكفتخصيص التراب بالذكر من بين
التخصيص بالمفهوم لا بذكر بعض »وقال الزركشي مبيناً وجه هذه الرواية: 

 .(3)«الأفراد، وهو وإن كان مفهوم اللقب فهو حجة عندنا على المذهب

 إن هذا القول مبني على أنه من باب حمل المطلق على المقيد. ثانيًا:

[ «وتربتها طهوراً»أي: بالرواية الثانية وهي: واحتج بالثانية ]»قال النووي: 

وغيرهما، ممن لا يجوز إلا بالتراب خاصة، وحملوا  -رحمهم الله تعالى -الشافعي وأحمد

 .(4)«ذلك المطلق على هذا المقيد

وما قيل: إن لفظ التربة لقب لا مفهوم له، وإنه فرد »وقال أحمد سلامة القليوبي: 

 يخصصه...من أفراد العام بحكمه فلا 
                                       

 (.302أي الغزالي. ينظر: المنخول )ص (1)
 (.1/195توضيح شرح منهج الطلاب، الجمل )فتوحات الوهاب ب (2)
 (.1/342شرح الزركشي على الخرقي ) (3)
 (.5/4المنهاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، النووي ) (4)

وقد ظن بعضهم: أن هذا من باب المطلق والمقيد، وهو غلط، »(: 2/210قال ابن رجب في فتح الباري )       
لما  اراد العموم بالذكر، وهو لا يقتضي التخصيص عند الجمهور، خلافً وإنم هو من باب تخصيص بعض أف

حكي عن أبي ثور، إلا أن يكون له مفهوم فيبنى على تخصيص العموم بالمفهوم، والتراب والتربة لقب، 
 .«مختلف في ثبوت المفهوم له، والأكثرون يأبون ذلك
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أجيب عنه: بأنه ليس من باب العام، بل من باب المطلق والمقيد كم في تقييد الرقبة 
 .(1)«وإطلاقها في الكفارات

، (2)عن بيع ما لم ي ضمن ×في بيع ما لم يقبض، حيث ورد فيه: نهيه  المثال الثاني:
 .(3)عن بيع الطعام قبل قبضه ×مع نهيه 

 .(5)والمرداوي، (4)وهذا المثال ذكره القرافي
ووجه هذا المثال: أن بيع الطعام قبل قبضه بعض أنواع ما لم يضمن؛ لأن ما لم 

 يضمن أعم من الطعام وغيره من سائر السلع.
ض، ــل القبـبـلع قـن السـره مــام وغيــعـع الطـيـع بـنـدة: مــاعـاري على القـالجـف
 ،(7)، والشافعي(6)از بيع العقار قبل قبضهـه أجـة إلا أنـفـيـي حنـول أبــذا قـوه

                                       
 (.1/88حاشية قليوبي وعميرة ) (1)
ذكر الاختلاف على علي في المكاتب يؤدي  باب -كتاب العتق -(7/241سننه الكبرى )أخرجه النسائي في  (2)

ل يجوز شرطان في بيع واحد، ول بيع »عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا، وفيه:  (،5220رقم ) – بعض كتابته
 -باب الكتابة -(، كتاب العتق10/161، وابن حبان في صحيحه )«وسلف جميعا، ول بيع ما لم يُضمن

كتاب  –(10/545(، والبيهقي في السنن الكبرى )4321رقم ) -ذكر الإخبار عن كيفية الكتابة للمكاتب
 (.21640رقم ) -باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم -المكاتب

باب شرطان فى بيع وهو أن يقول أبيعك  -كتاب البيوع -(637وأخرجه النسائي في سننه الصغرى )ص       
(، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 4635رقم ) -شهر بكذا وإلى شهرين بكذاهذه السلعة إلى 

عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم  × نهى رسول الله»
 .«حسن صحيح» (:3/243، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي )«ي ضمن

باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس  -كتاب البيوع -( 2/89أخرجه البخاري في صحيحه ) (3)
فهو الطعام أن يباع  × أما الذي نهى عنه النبي »، يقول: سمعت ابن عباس (، 2135رقم ) -عندك
باب  -كتاب البيوع -(662ومسلم )ص، «ولا أحسب كل شيء إلا مثله»، قال ابن عباس: «يقبضحتى 

من ابتاع طعاما »: × عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ( 3838رقم ) -بطلان بيع المبيع قبل القبض
 .«فلا يبعه حتى يقبضه

 (.2/449ينظر: العقد المنظوم، القرافي ) (4)
 ( نقلًا عن ابن قاضي الجبل.6/2704ينظر: التحبير شرح التحرير، المرداوي ) (5)
(، وسبب التفريق 2/515بين السنة والكتاب، المنبجي )، واللباب في الجمع (3/59الهداية، المرغيناني )ينظر:  (6)

 هو أنه علة النهي عن بيع الطعام حتى يقبض هي: احتمل الهلاك، والهلاك في العقار نادر.بين العقار وغيره 
 (.5/220(، والحاوي الكبير، الماوردي )3/70ينظر: الأم، الشافعي ) (7)
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 .(1)ةــد في روايـمـوأح

 .(4)، وأحمد في رواية(3)هذا العموم بالطعام، وبه قال أبو ثور (2)وخص مالك

ص بذكر بعض أفراده، ولكن لأجل  صَّ ولكن هذا التخصيص ليس لأن العام يخ 

 قواعد أصولية أخرى، اختلف العلمء في تعيينها على النحو التالي: 

التخصيص بالمفهوم، ولعله أقرب ما قيل في إن هذا القول مبني على القول ب :أولً 

 التخريج سواء لقول مالك، أو للرواية عن أحمد، أو لقول أبي ثور.

أما عمدة مالك في منعه ما عدا المنصوص عليه: فدليل »قال ابن رشد الحفيد: 

 .(5)«الخطاب في الحديث المتقدم

طعام حتى يقبض[ وهو ]أي: حديث النهي عن بيع ال»وقال ابن قدامة في المغني: 

حجة لنا بمفهومه، فإن تخصيصه الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه، يدل على إباحة 

  .(6)«ذلك فيم سواه

ووجه ذلك: أن الطعام مشتق من الطعم فذكره يدل على أنه علة؛ إذ ترتب الحكم 

 على الاسم المشتق دليل على أن مأخذ الاشتقاق علة له، كم في قوله تعالى:

 نج﴿ وكم في قوله تعالى: ،[38]المائدة:  ﴾هم هج ني نى﴿
فعلة القطع والجلد السرقة  ،[2]النور:  ﴾هم هج ني نى نم نخ نح

 .(7)والزنى
                                       

 (.3/534الزركشي على الخرقي ) (، وشرح6/189ينظر: المغني، ابن قدامة ) (1)
(، والنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، أبو محمد 2/345ينظر: الموطأ، مالك ) (2)

 (.6/31النفزي )
(، وبداية 19/260(، والاستذكار، ابن عبد البر )6/51ينظر: الإشراف على مذاهب العلمء، ابن المنذر ) (3)

 (.3/163د الحفيد )المجتهد، ابن رش
 (.6/190(، والمغني، ابن قدامة )1/326ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، أبو يعلى ) (4)
 (.3/164بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد ) (5)
 (.6/190المغني، ابن قدامة ) (6)
 (.2/810سودة، آل تيمية )(، والم446(، المنخول، الغزالي )2/530ينظر: البرهان، الجويني ) (7)
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ومفهومها ]أي الأحاديث الدالة على النهي عن بيع الطعام قبل »قال الزركشي: 

قبضه[ أن غير الطعام ليس كذلك، وهو في معنى مفهوم الصفة، لأنه اسم مشتق، لا 

 .(1)«د كزيد ونحوهاسم جام

فذكر الطعام في الحديث الثاني يقتضي أن غيره بخلافه، فيخص »قال حلولو: 

عموم الأول، وقد أخذ لمالك القول بمفهوم اللقب من بعض المسائل، وهذا أعلى 

 .(2)«رتبة منه فيصح التخصيص به

على وهو خاص بالتخريج لقول الإمام مالك، وقد اختلفوا في تخريج قوله  ثانيًا:

 أقوال أخرى منها: 

من ابتاع »: ×يفسره قوله  وجعله مالك، ومن تابعه مجملًا »ما قاله ابن عبد البر: 
 .(3)«طعاما، فلا يبعه حتى يقبضه

قال جماعة من المالكية: لأن العموم المتقدم مطلق، وهذا »وما نقله القرافي بقوله: 

 .(4)«مقيد، والمطلق يحمل على المقيد

هذا العموم بالطعام، وإنم   ولكن خصص مالك»اوي: وما قاله الشوش

 .(5)«خصصه بذلك؛ لأجل عمل أهل المدينة، فلا يحرم عند مالك إلا الطعام

 يم يز ير﴿ طلاق، حيث ورد فيها: قوله تعالى:في متعة ال المثال الثالث:
                                       

 (.3/538شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) (1)
 (. 190التوضيح شرح التنقيح، حلولو )ص (2)
 (.262 /19الاستذكار، ابن عبد البر ) (3)
وهذا غلط، بل هذا تخصيص العام بذكر » (:173(، وقال )ص172شرح تنقيح الفصول، القرافي )ص (4)

 .«اطلبعض أنواعه، والصحيح أنه ب
( إشارة إلى ذلك حيث 2/345(، ولعل في قول الإمام مالك في الموطأ )3/352رفع النقاب، الشوشاوي ) (5)

لتًا، أو ذرة، »قال:  الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعاما برًا، أو شعيًرا، أو س 
ا من الأدم كله: السمن، والزيت، زكاة، أو شيئً أو دخناً، أو شيئا من الحبوب القطنية، مما يجب فيه ال

ا من ذلك حتى يقبضه والعسل، والخل، والشيرق، واللبن، وما أشبه ذلك من الأدم، فإن المبتاع لا يبيع شيئً 
والاعتمد في تخصيص تلك الأدلة على عمل المدينة »(: 5/135ولكن قال القرافي في الذخيرة ) .«ويستوفيه

 .«عن تخصيص الأدلة به م أنه حجة، فضلًا سلِّ لأنه لا ي   لا يستقيم مع الخصم؛
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 ]البقرة: ﴾ بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 .[241]البقرة: ﴾ثي ثى ثن ﴿، مع قوله تعالى: [236
 .(1)وهذا المثال ذكره الزركشي

س ولم ي فرض لها بعض  المطلقات، لأن  ووجه هذا المثال: أن المطلقة التي لم تم 
المطلقات أعم، يشمل من ط لِّقت قبل المسيس والفرض، ويشمل من عداها، 

، (3)واجبة لكل مطلقة، وبه قال الشافعي في الجديد (2)فالجاري على القاعدة أن المتعة
 .(5)، وأحمد في رواية(4)روأبو ثو

مستحبة لكل مطلقة مدخول بها أو غير مدخول بها، إلا  (6)وعند الإمام مالك
 .(7)المطلقة المفروض لها قبل الدخول

: إن المتعة واجبة (10)، وأحمد في رواية(9)، والشافعي في القديم(8)وقال أبو حنيفة
س، ولم ي فرض لها، وهي المفَوّضة ، وليس ذلك لأجل أن إفراد فرد للمطلقة التي لم تم 

                                       
 ( حيث نقله عن صاحب المصادر محمود بن علي الحمصي.3/221ينظر: البحر المحيط، الزركشي ) (1)
. ينظر: حدود ابن عرفة المتعة: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه (2)

 (.4/398ومغني المحتاج، الشربيني ) لرصاع(،مع شرحه ل 183)ص
(، والمجموع، النووي 13/181(، وينظر: نهاية المطلب، الجويني )7/270ينظر: الأم، الشافعي ) (3)

(16/389.) 
(، والجامع لأحكام القرآن، 10/140(، والمغني، ابن قدامة )1/320ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية ) (4)

(، والبحر المحيط في التفسير، 1/128سهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي الكلبي )(، والت3/204القرطبي )
( عن صاحب المصادر محمود بن علي الحمصي أن 3/221ونقل الزركشي في البحر ) (.2/531أبو حيان )

 دخل بها.س ولم ي  أبا ثور قال المتعة خاصة بالمطلقة التي لم تم  
 (.21/279والشرح الكبير، عبد الرحمن ابن قدامة )(، 10/140ينظر: المغني، ابن قدامة ) (5)
 (.4/448(، والذخيرة، القرافي )780ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة، الثعلبي )ص (6)
(. لقوله تعالى في 4/448(، والذخيرة، القرافي )780ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة، الثعلبي )ص (7)

 .َّخج حم حج جمجح ثمُّ :نهاية الآية
 (.2/303(، وبدائع الصنائع، الكاساني )6/61ينظر: المبسوط، السرخسي ) (8)
 (.16/389(، والمجموع، النووي )3/181ينظر: نهاية المطلب، الجويني ) (9)
 (.10/140ينظر: المغني، ابن قدامة ) (10)
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 ]البقرة: ﴾ بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 .[241]البقرة: ﴾ثي ثى ثن ﴿، مع قوله تعالى: [236
 .(1)وهذا المثال ذكره الزركشي

س ولم ي فرض لها بعض  المطلقات، لأن  ووجه هذا المثال: أن المطلقة التي لم تم 
المطلقات أعم، يشمل من ط لِّقت قبل المسيس والفرض، ويشمل من عداها، 

، (3)واجبة لكل مطلقة، وبه قال الشافعي في الجديد (2)فالجاري على القاعدة أن المتعة
 .(5)، وأحمد في رواية(4)روأبو ثو

مستحبة لكل مطلقة مدخول بها أو غير مدخول بها، إلا  (6)وعند الإمام مالك
 .(7)المطلقة المفروض لها قبل الدخول

: إن المتعة واجبة (10)، وأحمد في رواية(9)، والشافعي في القديم(8)وقال أبو حنيفة
س، ولم ي فرض لها، وهي المفَوّضة ، وليس ذلك لأجل أن إفراد فرد للمطلقة التي لم تم 

                                       
 ( حيث نقله عن صاحب المصادر محمود بن علي الحمصي.3/221ينظر: البحر المحيط، الزركشي ) (1)
. ينظر: حدود ابن عرفة المتعة: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه (2)

 (.4/398ومغني المحتاج، الشربيني ) لرصاع(،مع شرحه ل 183)ص
(، والمجموع، النووي 13/181(، وينظر: نهاية المطلب، الجويني )7/270ينظر: الأم، الشافعي ) (3)

(16/389.) 
(، والجامع لأحكام القرآن، 10/140(، والمغني، ابن قدامة )1/320ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية ) (4)

(، والبحر المحيط في التفسير، 1/128سهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي الكلبي )(، والت3/204القرطبي )
( عن صاحب المصادر محمود بن علي الحمصي أن 3/221ونقل الزركشي في البحر ) (.2/531أبو حيان )

 دخل بها.س ولم ي  أبا ثور قال المتعة خاصة بالمطلقة التي لم تم  
 (.21/279والشرح الكبير، عبد الرحمن ابن قدامة )(، 10/140ينظر: المغني، ابن قدامة ) (5)
 (.4/448(، والذخيرة، القرافي )780ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة، الثعلبي )ص (6)
(. لقوله تعالى في 4/448(، والذخيرة، القرافي )780ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة، الثعلبي )ص (7)

 .َّخج حم حج جمجح ثمُّ :نهاية الآية
 (.2/303(، وبدائع الصنائع، الكاساني )6/61ينظر: المبسوط، السرخسي ) (8)
 (.16/389(، والمجموع، النووي )3/181ينظر: نهاية المطلب، الجويني ) (9)
 (.10/140ينظر: المغني، ابن قدامة ) (10)
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 من أفراد العام يقتضي التخصيص، وإنم لأمر آخر على النحو التالي:

عند الحنفية المانعين لدليل الخطاب: أن من عدا المطلقة قبل المسيس  :أولً 

أو  ،-سواء ف رض لها أو لم ي فرض -لقت بعد الدخولوالفرض، لها المهر كله إذا ط  

فريضة وطلقت قبل الدخول، وإذا وجب لها المهر كله أو نصفه لم نصفه إذا ف رض لها 

 تجب لها المتعة، لأن المتعة تجب خلفًا عن المهر.
نصف المسمى وهو ما إذا طلقها قبل المسيس  (1)المتعة لا تجامع»قال السرخسي:  

 .(2)«بعد الفرض فلأن لا تجامع جميع المسمى أولى
عن نصف المهر  كاح بدلا عن الب ضع، إما بدلًا المتعة وجبت بالن»وقال الكاساني: 

أو ابتداء، فإذا استحقت المسمى أو مهر المثل بعد الدخول فلو وجبت المتعة لأدى إلى 

أن يكون لم لْك واحد بدلان، وإلى الجمع بين البدل والأصل في حالة واحدة، وهذا 

المتعة بالإجماع،  ممتنع، ولأن المطلقة قبل الدخول في نكاح فيه تسمية لا تجب لها

فالمطلقة بعد الدخول أولى؛ لأن الأولى تستحق بعض المهر، والثانية تستحق الكل، 

 .(3)«فاستحقاق بعض المهر لما منع عن استحقاق المتعة فاستحقاق الكل أولى
 ﴾ثي ثى ثن﴿ عند غيرهم خصوا المطلقات في قوله تعالى: ثانيًا:
 يز ير ﴿قوله تعالى: في  خالفةبمفهوم الم وذلك استدلالًا  ،بالمفَوّضة [241]البقرة:
 ﴾ بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 .[236]البقرة:

 ﴾قي قى في فىثي ثى ثن﴿» قال ابن السمعاني:
 يي يى ين يم يز ير﴿ ا فى كل مطلقة، ثم قال:فكان عام   ،[241]البقرة:
فكان دليله أن ، [236البقرة:] ﴾ بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

                                       
 أي: لا تجب مع نصف المسمى. (1)
 (.62 /6المبسوط للسرخسي ) (2)
 (.2/303اساني )بدائع الصنائع، الك (3)
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عموم المطلقات، وامتنع من  -ظهر قوليهفى أ -لا متعة للمدخول بها، فيخص بها
 .(1)«التخصيص فى القول الآخر

وإن طلق المفَوّضة قبل الدخول والفرض فليس لها إلا المتعة » وقال ابن قدامة:
 ئج يي يى ين يم يز ير﴿ في رواية جماعة... لقوله تعالى: نص عليه أحمد

، ولا متعة لغيرها [236]البقرة: ﴾ بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح
ب؛ لأنه لما خص بالآية من لم يفرض لها، ولم يمسها دل على أنها لم تجب في ظاهر المذه

 .(2)«لمدخول بها ولا مفروض لها
 ثن﴿ وأما قوله سبحانه:»اني حيث قال: ويبين ما سبق أتم بيان الشوك

فظاهرها إيجاب المتعة لكل  [241]البقرة: ﴾قي قى في فىثي ثى
 .مطلقة مدخولة، أو غير مدخولة، مع الفرض، ومع عدمه

 وقد ذهب إلى ذلك جماعة من السلف، ووجهه: أنها عامة لكل مطلقة.
والتنصيص على غير المدخولة التي لم ي فرض لها صداق تنصيص على بعض أفراد 

 العام فلا ينافى بقية الأفراد.
ويمكن أن يجيب عن هذا من خصص الوجوب بغير المدخولة التي لم يفرض لها 

لى قيدين لهم مفهوم معمول به فيقيد بهم هذه الآية صداق بأن الآيتين قد اشتملتا ع
 .(3)«العامة

 
                                       

(، وحيث إن قول الشافعي في الجديد وجوب المتعة لكل مطلقة قال 185 /1قواطع الأدلة، ابن السمعاني ) (1)
واختار غيره المنع؛ لأنه »( بعد نقل كلام ابن السمعاني السابق: 784 /2الزركشي في تشنيف المسامع )

يمً للأضعف على الأقوى، وهو غير جائز، أضعف دلالة من المنطوق لا محالة، فكان التخصيص به تقد
 .«والخلاف إذا قلنا: إنه حجة، فإن قلنا: ليس بحجة، امتنع قطعا

 (.3/72الكافي، ابن قدامة ) (2)
 .(370السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني )ص (3)



أ.د. علي بن خضران العُمري تخصيص العام بذكر بعض أفراده (دراسة أصولية تطبيقية )
٢م

٠١
س ٨

سط
 أغ

فق
وا

لم
هـ ا

 ١٤
٣٩

ة 
حج

و ال
ذ

٦
العدد السادس

307

 

32 

 

عموم المطلقات، وامتنع من  -ظهر قوليهفى أ -لا متعة للمدخول بها، فيخص بها
 .(1)«التخصيص فى القول الآخر

وإن طلق المفَوّضة قبل الدخول والفرض فليس لها إلا المتعة » وقال ابن قدامة:
 ئج يي يى ين يم يز ير﴿ في رواية جماعة... لقوله تعالى: نص عليه أحمد

، ولا متعة لغيرها [236]البقرة: ﴾ بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح
ب؛ لأنه لما خص بالآية من لم يفرض لها، ولم يمسها دل على أنها لم تجب في ظاهر المذه

 .(2)«لمدخول بها ولا مفروض لها
 ثن﴿ وأما قوله سبحانه:»اني حيث قال: ويبين ما سبق أتم بيان الشوك

فظاهرها إيجاب المتعة لكل  [241]البقرة: ﴾قي قى في فىثي ثى
 .مطلقة مدخولة، أو غير مدخولة، مع الفرض، ومع عدمه

 وقد ذهب إلى ذلك جماعة من السلف، ووجهه: أنها عامة لكل مطلقة.
والتنصيص على غير المدخولة التي لم ي فرض لها صداق تنصيص على بعض أفراد 

 العام فلا ينافى بقية الأفراد.
ويمكن أن يجيب عن هذا من خصص الوجوب بغير المدخولة التي لم يفرض لها 

لى قيدين لهم مفهوم معمول به فيقيد بهم هذه الآية صداق بأن الآيتين قد اشتملتا ع
 .(3)«العامة

 
                                       

(، وحيث إن قول الشافعي في الجديد وجوب المتعة لكل مطلقة قال 185 /1قواطع الأدلة، ابن السمعاني ) (1)
واختار غيره المنع؛ لأنه »( بعد نقل كلام ابن السمعاني السابق: 784 /2الزركشي في تشنيف المسامع )

يمً للأضعف على الأقوى، وهو غير جائز، أضعف دلالة من المنطوق لا محالة، فكان التخصيص به تقد
 .«والخلاف إذا قلنا: إنه حجة، فإن قلنا: ليس بحجة، امتنع قطعا

 (.3/72الكافي، ابن قدامة ) (2)
 .(370السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الشوكاني )ص (3)
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 الخاتمة
 في خاتمة هذا البحث أذكر أهم النتائج، والتوصيات وهي ما يلي: 

  ، وأهما ما يلي:: النتائجأولً 

العام هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة  -1

 واحدة من غير حصر.

 هو: قصر العام على بعض أفراده.التخصيص  -2

كم عليه بحكم، معنى تخصيص العام بذكر بعض أفراده: أن يأتي لفظ عام ح   -3

ثم يأتي لفظ خاص هو بعض ذلك العام، وداخل فيه، ويحكم عليه بالحكم الذي 

كم به على اللفظ العام، فهل يقتضي ذلك تخصيص اللفظ العام بذلك الخاص، أم ح  

 لعام في ذلك الخاص، وفي غيره؟لا يقتضي ويعمل با

محل النزاع في القاعدة هو: التخصيص بمجرد ذكر البعض من حيث هو  -4

 بعض، مع قطع النظر عم يعرض له مما هو معمول به.

وهو: ما يطهر  -اختلف العلمء في تحرير مذهب أبي الثور في الفرع الفقهي -5

ص العام بذكر بعض أفراده له، الذي استندوا عليه في نسبة القول بتخصي -بالدباغ

وبالوقوف على قوله الذي نقله ابن عبد البر عنه يترجح أنه يذهب إلى تخصيص 

 الدباغ بمأكول اللحم.

اختلف الأصوليون في القاعدة الأصولية التي خرج عليها الفرع الفقهي  -6

ن نسبة السابق على عدة أقوال، وبناء على ذلك لا يمكن الجزم بواحد منها، وعليه فإ

القول له بتخصيص العام بذكر بعض أفراده لا يتحقق لما مرّ من جهة، ومن جهة 

 أخرى أنه نقل عنه في بعض الفروع الفقهية ما يخالف نسبة ذلك القول إليه. 

ما ذكره بعض العلمء من أقوال في فروع فقهية مثل: ما يجوز به التيمم، وبيع  -7

ن تخريجها على هذه القاعدة الأصولية غير ما لم يقبض، ومتعة الطلاق وأنه يمك
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متحقق، إما لأن الفرع الفقهي غير داخل تحت القاعدة، وذلك لفقد شرط من 

شروط تطبيق القاعدة، وإما لأن الخلاف في الفرع الفقهي يكون مبنيًا على الخلاف في 

 قواعد أصولية أخرى.
 ، وأهما ما يلي: ثانيًا: التوصيات

الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ، وخاصة التي حكي العناية بالقواعد  -1
 فيها الخلاف، ولم يحرر في الكتب الأصولية.

المقارنة بين ما يحكى عن الأئمة من أقوال في القواعد الأصولية، وبين أقوالهم  -2
 في الفروع الفقهية، ليتسنى بذلك الوقوف على حقيقة أقوالهم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على  هذا والله أعلم، وآخر دعوانا: أن
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
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 المصادر والمراجع  فهرس
 اا ايعه   باا  داام ايساا كي، دراماال ، اباا  ايساا كي، ااا ن اياا    دابيبهببافيارا ببتصاالمنةببافي .1

، الابا رات ايعرباال 1وتحقاق: د. أحم  جما ل اي ب باي، ود. ناعر ايا    د ا  الج ا ر صا ير ، ط
 ها.1424المتح ة، دار اي حعث يل رام ت الام بال وإحا ء ايتراث، 

، ايقااا هرة، دار الحااا  ث، 1، الحفنااا و ، مح ااا  إباااراها ، طإتحبببالأاالأب ا خصلبببلمااق بببا  .2
 ا.ه1417

 ،2، الآباا  ، داام باا  مح اا ، اعلاااق: د اا  اياارزا  دفافااي، طابي كببا ارا لببوحاالأ كببا  .3
 ها .1402بيروت، المكتب الام بي، 

، 1، مح ا  با  دام با  مح ا ، طإ  ادااقهحوحاإلىاتحيلقاالحقامب ا يبااالألبوحلااقببو اي .4
 ها.1417بكل المكربل، بكت ل ن ار بمطفى اي  ز، 

 افيةبباااالأملببا او ي بباااالأقمببا افل ببااأ بب نهاالموطبب امبب ام بباياالاسببخم ا االبباماالمببماه .5
، اب  د   ايبر، أباع د ار  عماهم با  د ا  ا ، اقت  اوالآثا او تصاذقكا يهابابييجازاوابي خلا 

 ها.1414،دبشق، دار قتا ل، 1تحقاق: د  المعطي أبا قلعجي، ط
تحقااق: صا ير أحما   ،إباراها  ، اب  المنذر، أبع بكار مح ا  با ابي تالأا يهامماه ااق ي باا .6

 ها.1425، رأس الخا ل، بكت ل بكل ايثق فال، 1الأنم ر ، ط
، اير اا  ، دار 1، ايساال ي، دااا   باا  ناا بي، ط لببوحااقهيببهااقببم الاايقبباااقهيلببها ةيببه .7

 ها.1426ايت بر ل، 
، اب  بفلح، ش ا اي    مح   ب  بفلاح، تحقااق: د. ف ا  با  مح ا  ايسا ح ا،  لوحااقهيه .8
 ها.1420ر   ، بكت ل ايع اك ا، ، اي1ط
 ها.1405،، أبع اينعر زهير، مح   )د.ط(، بكل المكربل، المكت ل ايفاملال،  لوحااقهيه .9
 ها.1410، ايش فعي، أبع د   ا  مح   ب  إدر ا، )د.ط(، بيروت، دار المعرفل، الأ  .10
ها ، راجعا  ودلاق ، اب  المنذر، أبع بكر مح   با  إباراالأوسطام ااققن اوابيجماعاوالا خلالأ .11

 ها.1430، )د.م(، دار ايف ح، 1دلا : أحم  ب  ملا ا ب  أ ع ، تحقاق: مج عدل ب  المحققا، ط
، اي رنشي، ب ر اي    مح ا  با  دا در، قا م بتحر ارع: د.د ار اق حتاالمحلطارا لوحااقهيه .12

، ايكع ا ، 2وراجعا : د. د ا  ايسات ر أباع غا ة ود. مح ا  مالا ا الأشاقر، ط ،ملا ا الأشاقر
 ها.1413وزارة الأوق ف وايشؤوا الام بال، دار ايمفعة ب ي ردقل، 
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، أبو حيان، محمد بن يوسف بن عـلي بـن يوسـف، تحقيـق: صـدقي البحر المحيط في التفسير .13
 هـ.1420محمد جميل، )د.ط( بيروت، دار الفكر، 

، الكاساني، عـلاء الـدين، أبـو بكـر بـن مسـعود بـن أحمـد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .14
 هـ.1406ة، بيروت، دار الكتب العلمي ،2ط

، ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بـن محمـد بـن أحمـد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد .15
 هـ.1425)د.ط(، القاهرة، دار الحديث، 

 ،، الجويني، أبو المعالي عبد الملـك بـن عبـد الله بـن يوسـف بـن محمـدالبرهان في أصول الفقه .16
 هـ.1400، القاهرة، دار الأنصار، 2تحقيق: عبد العظيم الديب، ط

، الأصفهاني، شمس الـدين محمـود، تحقيـق: محمـد بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجيب .17
 هـ.1406جدة، دار المدني،  ،1مظهر بقا، ط

ن ، المرداوي، علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمن، تحقيق: د. أحمد بـالتحبر شرح التحرير .18
 هـ.1421، الرياض، مكتبة الرشد، 1محمد السراح، ط

، بـيروت، دار الكتـب 2، السمرقندي، أبو بكر محمد بن أحمـد بـن أبي أحمـد، طتحفة الفقهياء .19
 هـ. 1414العلمية، 

، الباحسين، يعقوب بن عبد الوهـاب، )د.ط(، الريـاض، التخريج عند الفقهاء والأصوليين .20
 هـ.1414مكتبة الرشد، 

حمـد بـن محمـد، تحقيـق: الـدكتور ، ابن جزي، أبو القاسـم محمـد بـن أوم التنزييلالتسهيل لعل .21
 هـ1416، بيروت، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، 1الله الخالدي، طعبد
، الزركشي، بـدر الـدين محمـد بـن بهـادر، تحقيـق: د. عبـد الله تشنيف المسامع بجمع امواميع .22

 هـ.1419، توزيع المكتبة المكية، ، مكة المكرمة1ربيع، ود.سيد عبد العزيز، ط
 هـ.1408، بيروت، دار الكتب العلمية، 2، الجرجاني، علي بن محمد بن علي، طالتعريفات .23
 هـ.1403، بيروت، دار الكتب العلمية، 2، ابن أمير الحاج، طالتقرير والتحبر .24
د أبــو ، أبــو الخطــاب، أحمــد بــن الحســن الكلــوذاني، تحقيــق: د. مفيــالتمهييد في أصييول الفقيه .25

 هـ.1406، جدة، دار المدنين 1عمشة ود. محمد بن علي بن إبراهيم، ط
، ابن عبد البر، أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد الله بـن التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسيانيد .26

ومحمـد عبـد الكبـير البكـري، )د.ط(، المغـرب، وزارة  ،محمد، تحقيق: مصطفى بن أحمـد العلـوي
 هـ.1387الإسلامية، الأوقاف والشؤون عموم 
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طبع بهامش شرح تنقيح الفصـول ، ، حلولو، أحمد بن عبد الرحمنالتوضيح في شرح التنقيح .27
 هـ.1328للقرافي، المطابع التونسية عام 

الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى، طبعـة مصـححة  جامع الترميذي، .28
: صالح بن عبـد العزيـز بـن محمـد بـن من قبل بعض طلبة العلم بإشراف ومراجعة فضيلة الشيخ

 هـ.1420، الرياض، دار السلام للنشر والتوزيع، 1إبراهيم، ط
، البخـاري، أبـو عبـد الله وسيننه وأمميه ×امامع الصحيح المسيند مين حيديث رسيول    .29

 هـ.1400، القاهرة، المكتبة السلفية، 1محمد بن إسمعيل، ط
بد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فـرح الأنصـاري ، القرطبي، أبو عامامع لأحكام القرآن .30

 هـ.1423الخزرجي، تحقيق: سمير البخاري، )د.ط(، الرياض، دار عالم الكتب، 
، 1، الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، تحقيق: رمزي منير بعلبكـي، طجمهرة اللغية .31

 .م1987بيروت، دار العلم للملايين، 
، العطـار، حسـن بـن محمـد بـن لال المحليي عليى جميع امواميعحاشية العطار عليى شيرح امي .32

 )د.ت(. -محمود الشافعي، )د.ط(، بيروت، دار الكتب العلمية
، التفتازاني، مسعود بن عمـر، تحقيـق: محمـد حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح العضد .33

 هـ.1424، بيروت، دار الكتب العلمية، 1حسن محمد حسن إسمعيل، ط
)د.ط(، بـيروت،  ،سيـ، القليوبي، أحمد سـلامة، وعمـيرة، أحمـد البرلـوبي وعمرةحاشيتا قلي .34

 هـ.1415دار الفكر، 
، المـاوردي، أبـو الحسـن عـلي بـن محمـد ابـن الحاوي الكبير في فقيه ميذهب الإميام الشيافعي .35

محمد بن حبيب البصري البغدادي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشـيخ عـادل أحمـد عبـد 
 هـ.1419، بيروت، دار الكتب العلمية، 1طالموجود، 

، ملا خسرو، محمد بن فرامـرز بـن عـلي،)د.ط(، )د.م(، دار درر الحكام شرح غرر الأحكام .36
 إحياء الكتب العربية، )د.ت(.

، القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، تحقيق: محمد حجـي، الذخرة .37
 م.1994الغرب الإسلامي،  ، بيروت، دار1ومحمد بو خبزة، ط

ر عبـدالوهاب بـن ـ، ابن السبكي، تاج الدين أبـو نصـرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب .38
بـيروت، عـالم  ،1علي بن عبد الكافي، تحقيق: عـلي محمـد معـوض وعـادل أحمـد عبـد الموجـود، ط

 .ـه1419الكتب، 
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طلحــة ، الشوشــاوي، أبــو عــلي حســين بــن عــلي بــن رفييع النقيياب عيين تنقيييح الشييهاب .39
 هـ.1425، الرياض، مكتبة الرشد، 1الرجراجي، تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، ط

، ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي، تحقيـق:أ.د. عبـد روضة الناظر وجنة المناظر .40
 هـ.1419، الرياض، دار العاصمة، 6الكريم بن علي بن محمد النملة، ط

بعيِّ القزويني، طبعة مصححة مـن ، ابسنن ابن ماجيه .41 ن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد الرَّ
قبل بعض طلبة العلم بـإشراف ومراجعـة فضـيلة الشـيخ: صـالح بـن عبـد العزيـز بـن محمـد بـن 

 هـ.1420، الرياض، دار السلام للنشر والتوزيع، 1إبراهيم، ط
ــن إســحاق الأزسيينن أبي داود .42 ــن الأشــعث ب ــو داود، ســليمن ب دي السجســتاني، طبعــة ، أب

مصححة من قبل بعض طلبة العلم بإشراف ومراجعة فضيلة الشيخ: صالح بن عبـد العزيـز بـن 
 هـ.1420،الرياض، دار السلام للنشر والتوزيع، 1محمد بن إبراهيم، ط

 .ـه1432، بيروت، ابن حزم، 1ط ،، الدراقطني، علي بن عمرسنن الدارقطني .43
ردي الخراسـاني، تحقيـق: محمـد ـ الحسين بن علي الخ ، البيهقي، أحمد بنالسنن الكيبر  .44 وْج  سْرَ

 .ـه1424، بيروت، دار الكتب العلمية، 3عبد القادر عطا، ط
النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شـعيب تحقيـق: مركـز  السنن )المعروف بالسنن الكبر (، .45

 هـ.1433، القاهرة، دار التأصيل، 1البحوث بدار التأصيل، ط
، النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عـلي، طبعـة مصـححة الصيغر سنن النسائي  .46

من قبل بعض طلبة العلم بإشراف ومراجعة فضيلة الشيخ: صالح بن عبـد العزيـز بـن محمـد بـن 
 هـ.1420، الرياض، دار السلام للنشر والتوزيع، 1إبراهيم، ط

ن عـلي بـن محمـد بـن عبـد الله، ، الشوكاني، محمد بحدائق الأزهار السيل امرار المتدفق على .47
 ، دار ابن حزم، )د.ت(.1ط
، ابن دقيق العيد، تقـي الـدين أبـو الفـتح محمـد بـن عـلي بـن شرح الإلمام بأحاديث الأحكيام .48

 هـ.1430، سوريا، دار النوادر، 2وهب بن مطيع القشيري، تحقيق: محمد خلوف العبد الله، ط
ري ـالـدين محمـد بـن عبـد الله المصـ شي، شـمسـ، الزركـشرح الزركشي على مختصر الخرقي .49

 هـ.1413،الرياض، دار العبيكان، 1، طالحنبلي
، الجنــدي، عبــد الــرحيم فــرج، )د.ط(، القــاهرة، المكتبــة الأزهريــة شييرح السييلم في المنطييق .50

 هـ.1418للتراث، 
، عبد الرحمن بن قدامة، شمس الدين أبو الفرج عبـد الـرحمن ابـن الشرح الكبر على المقنيع .51
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أحمد، تحقيق: الـدكتور عبـد الله بـن عبـد المحسـن التركـي، والـدكتور عبـد الفتـاح محمـد  محمد بن
 هـ.1415، القاهرة، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1الحلو، ط

، 1، الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم، تحقيق: د. علي بن عبد العزيز العمـيرني، طشرح اللمع .52
 هـ.1412الرياض، مكتبة التوبة، 

، القرافي، شهاب الـدين أبـو العبـاس شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصيول .53
 هـ.1418، بيروت، دار الفكر، 1أحمد بن إدريس، ط

، الإيجي، عضد الدين بـن عبـد الـرحمن، تحقيـق: محمـد حسـن شرح مختصر المنتهى الأصولي .54
 .هـ1424، بيروت، دار الكتب العلمية، 1محمد حسن إسمعيل، ط

، ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمـي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبيان .55
 هـ.1414بيروت، مؤسسة الرسالة،  ،2تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط

، بـيروت، 3، الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الـدين، طتيهصحيح امامع الصغر وزمد .56
 هـ.1408المكتب الإسلامي، 

، الريـاض، مكتبـة 1ناصر الـدين، ط ، الألباني، أبو عبد الرحمن محمدداود صحيح سينن أبي .57
 هـ.1419المعارف، 

، الريـاض، مكتبـة 1نـاصر الـدين، ط ، الألباني، أبو عبد الرحمن محمدصحيح سنن النسيائي .58
 هـ.1419المعارف، 

قيـق: ، القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريـس القـرافي، تحالعقد المنظوم في الخصوص والعميوم .59
 هـ.1418محمد علوي بنصر، )د.ط(، المغرب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

، بـيروت، 3، الألبـاني، محمـد نـاصر الـدين، طغاية المرام في تخريج أحاديث الحيلال والحيرام .60
 هـ.1405المكتب الإسلامي، 

جـب ، ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمـد بـن رفتح الباري شرح صحيح البخياري .61
، المدينة النبوية، مكتبـة الغربـاء الأثريـة، 1بن الحسن، السَلامي، تحقيق: مجموعة من المحققين، ط

 هـ.1417
، ابن الهمم، كمل الدين محمد بن عبـد الواحـد السـيواسي، )د.ط(، بـيروت، دار فتح القدير .62

 الفكر، )د.ت(.
الجمل، سليمن بن  ،فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية امميل .63

 عمر بن منصور، )د.ط(، بيروت، دار الفكر، )د.ت(.
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، بـيروت، مؤسسـة 3، سـعدي، حسـين عـلي جـبر، طفقه الإمام أبي ثور وترجمة وافية لحياته .64
 هـ.1403الرسالة، 

، عبــد العـلي الأنصــاري، عبـد العــلي محمـد بــن نظــام فيواتح الرويوت بشيرح مسييلم الثبيوت .65
 هـ.1418حياء التراث العربي، ، بيروت، دار إ1الدين، ط

، الفيروزآبـادي، مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب، تحقيـق: مكتـب الـتراث في القيامو  المحييط .66
 هـ.1416، بيروت، مؤسسة الرسالة، 5مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، ط

تحقيـق: ، ابن السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمـد، دراسـة وقواطع الأدلة في أصول الفقه .67
 هـ.1407د.عبد الله بن حافظ الحكمي، )د.ط(، )د.م(، 

، الـبعلي، أبـو الحسـن عـلاء القواعد والفوائيد الأصيولية وميا يتعليق بهيا مين الأحكيام الفرعيية .68
 هـ.1418، بيروت، المكتبة العصرية، 1الدين بن محمد، تحقيق: عبد الكريم الفضيلي، ط

ابـن عبـاد العجـلي، أبـو عبـد الله محمـد بـن  ، الأصـفهاني،الكاشف عن المحصول في الأصول .69
، بــيروت، دار 1محمــود الأصــفهاني، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــلي محمــد معــوض، ط

 هـ.1419الكتب العلمية، 
، ابن قدامة، أبو محمد موفـق الـدين عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـد، الكافي في فقه الإمام أويد .70

 هـ. 4141، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط
، البخـاري، عـلاء الـدين عبـد العزيـز بـن أحمـد، كشف الأسيرار عين أصيول فخير الإسيلام .71

 هـ.1418، بيروت، دار الكتب العلمية، 1وضع حواشية: عبد الله محمود محمد، ط
، المنبجــي، جمــال الــدين أبــو محمــد عــلي بــن أبي يحيــى اللبياب في امميع بييين السينة والكتيياب .72

، دمشـق، دار 2زرجي، تحقيق د. محمد فضل عبد العزيز المراد، طزكريا بن مسعود الأنصاري الخ
 هـ.1414القلم، 

، 1صري، طـ، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقـي المـلسان العرب .73
 م.1997بيروت، دار صادر، 

 هـ.1414، السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، )د.ط(، بيروت، دار المعرفة، المبسوط .74
، النووي، أبو زكريا محيـي الـدين يحيـى، )د.ط(، بـيروت، دار الفكـر، موع شرح المهذبالمج .75

 )د.ت(.
طية، أبو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عبـد ، ابن عالمحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزييز .76

 .هـ1422، بيروت، دار الكتب العلمية، 1، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، طالرحمن
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، 2، الرازي، فخر الدين محمد بن عمر تحقيق: د. طـه العلـواني، ط علم الأصولالمحصول في .77
 هـ.1412بيروت، مؤسسة الرسالة، 

، بـيروت، دار الفكـر العـربي، 1، الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، طمختار الصحاح .78
 م.2002

كي، مطبـوع مـع ، ابن الحاجب، أبو عمرو عثمن ابن الحاجـب المـالممختصر المنتهى الأصيولي .79
، جـدة، دار 1شرحه بيان المختصر لشمس الدين محمود الأصفهاني، تحقيـق: محمـد مظهـر بقـا، ط

 هـ.1406المدني، 
، القـاهرة مكتبـة ابـن 3، الشـنقيطي، محمـد الأمـين محمـد المختـار، طمذكرة في أصيول الفقيه .80

 هـ.1416تيمية، 
، محمـد بـن الحسـين بـن محمـد بـن ، أبـو يعـلىالمسائل الفقهية مين كتياب اليروايتين واليوجهين .81

 هـ.1405، الرياض، مكتبة المعارف، 1خلف، تحقيق: د. عبد الكريم بن محمد اللاحم، ط
، الغــزالي، أبــو حامــد محمــد، تحقيــق: د. حمــزة بــن زهــير حــافظ، )د.ط(، )د.م(، المستصييفى .82

 )د.ت(.
وسـوعة د. عبـد ، ابن حنبل، المشرف العام عـلى إصـدار هـذه الممسند الإمام أود بن حنبل .83

، بـيروت، مؤسسـة الرسـالة، توزيـع وزارة الشـؤون الإسـلامية 2الله بن عبد المحسن التركي، ط
 هـ.1420والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، 

البزار، أبو بكـر أحمـد بـن عمـرو بـن عبـد الخـالق،  ، المطبوع بيي "البحر الزخيار"،مسند البزار .84
 م2009، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، 1رحمن زين الله، طتحقيق: محفوظ ال

الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الـرحمن بـن  ، المعروف بي "سنن الدارمي"،مسند الدارمي .85
، المملكـة العربيــة 1الفضـل بـن بَهـرام بـن عبــد الصـمد، تحقيـق: حسـين ســليم أسـد الـداراني، ط

 هـ.1412التوزيع، السعودية، دار المغني للنشر و
، الطيالسي، أبو داود سليمن بـن داود بـن الجـارود، تحقيـق: الـدكتور محمـد مسند الطيالسي .86

 هـ.1419، مصر، دار هجر، 1بن عبد المحسن التركي، ط
، آل تيميــة، عبــد الســلام بــن تيميــة، وولــده عبــد الحلــيم بــن عبــد المسييودة في أصييول الفقييه .87

م بـن عبـد السـلام، تحقيـق: د. أحمـد بـن إبـراهيم بـن عبـاس السلام، وحفيده أحمد بن عبـد الحلـي
 هـ.1422، الرياض، دار الفضيلة، 1الذروي، ط

، الفيومي، أحمد بن محمد بـن عـلي، )د.ط(، بـيروت، المصباح المنر في غريب الشرح الكبر .88
 المكتبة العلمية، )د.ت(.
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، قدم لـه: الشـيخ خليـل ، البصري، أبو الحسين محمد بن علي الطيبالمعتمد في أصول الفقيه .89
 هـ.1403، بيروت، دار الكتب العلمية، 1الَميس، ط

، الطبراني، أبو القاسم سليمن بن أحمد بن أيوب بـن مطـير اللخمـي الشـامي، المعجم الكبر .90
 م.1983، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط

، الثعلبـي، أبـو محمـد عبـدالوهاب «الإمام مالك بن أنيس» المعونة على مذهب عالم المدينة  .91
بن علي بن نصر، تحقيق: حميش عبدالحقّ، )د.ط(، مكة المكرمة، المكتبة التجاريـة، مصـطفى أحمـد 

 الباز، )د.ت(.
ــد مغييني المحتييافي إلى معرفيية معيياني ألفييا  المنهييافي .92 ــن أحم ــد ب ــدين محم ــمس ال ــبيني، ش ، الشر

 هـ.1415العلمية،  ، بيروت، دار الكتب1الخطيب، ط
عبـد الله بـن د.تحقيـق:  ،، ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمـد بـن محمـدالمغيني .93

 هـ.1417، الرياض، عالم الكتب، 3عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، ط
لسـلام محمـد ، ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريـا، تحقيـق: عبدامقاييس اللغية .94

 )د.ط(، الرياض، شركة الرياض للنشر والتوزيع، )د.ت(. هارون،
محمـد حسـن  د. :، الغزالي، أبو حامد محمد بـن محمـد، تحقيـقالمنخول من تعليقات الأصيول .95

 هـ.1419، بيروت، دار الفكر المعاصر، 3هيتو، ط
بـن شرف،  ، النووي، أبو زكريـا محيـي الـدين يحيـىالمنهافي شرح صحيح مسلم بن الحجيافي .96

 هـ1392، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2ط
، الشــيرازي، أبــو اســحاق إبــراهيم بــن عــلي بــن يوســف، المهييذب في فقيية الإمييام الشييافعي .97

 )د.ط(، بيروت، دار الكتب العلمية، )د.ت(.
، الحطاب، شمس الدين أبو عبـد الله محمـد بـن محمـد مواهب امليل في شرح مختصر خلييل .98

 هـ.1412، بيروت، دار الفكر، 3الطرابلسي المغربي، طبن عبد الرحمن 
ــق: د. بشــار عــود الموطييأ .99 ــة أبي مصــعب الزهــري، تحقي ــن أنــس الأصــبحي، رواي ، مالــك ب

 هـ.1412، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1معروف، ومحمود محمد خليل، ط
، القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، تحقيـق: عـادل نفائس الأصول في شرح المحصيول .100

 هـ.1416، بيروت، المكتبة العصرية، 1لموجود وعلي معوض، طا
ــرحيم )د.ط(، نهاييية السييول في شييرح منهييافي الأصييول .101 ــد ال ــدين عب ــال ال ــنوي، جم ، الإس

 بيروت، دار الكتب العلمية، )د.ت(.
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، الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بـن يوسـف بـن نهاية المطلب في دراية الميذهب .102
 هـ.1428)د.م(، دار المنهاج،  1. د. عبد العظيم محمود الدّيب، طمحمد، تحقيق: أ

)بديع النظام( ابـن السـاعاتي، أحمـد بـن عـلي بـن تغلـب،  ،نهاية الوصول إلى علم الأصيول .103
تحقيق: د. سـعد بـن غريـر بـن مهـدي السـلمي، )د.ط(، مكـة المكرمـة، معهـد البحـوث العلميـة 

 هـ.1418وإحياء التراث الإسلامي، 
، محمــد بـن عبــد الـرحيم، تحقيــق: ، صـفي الــدين الهنـديلوصيول في درايية الأصييولنهايية ا .104

، مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى 2صالح بن سليمن اليوسف ود. سعد بن سالم السريح، طد.
 هـ.1419الباز، 
، ابن الأثير، مجد الدين أبـو السـعادات المبـارك ابـن محمـد النهاية في غريب الحديث والأثير .105

محمـود محمـد  -بن محمد بن عبد الكريم الشـيباني الجـزري، تحقيـق: طـاهر أحمـد الـزاوىبن محمد 
 هـ.1399الطناحي، )د.ط(، بيروت، المكتبة العلمية، 

، أبـو محمـد النفـري، عبـدالله النَوادر والزِ مدات على مَا في المدَوَنة من غرها من الأمُهاتِ  .106
ي، تحقيق: الدكتور عبـد الله المـرابط الترغـي، والأسـتاذ بن )أبي زيد( عبد الرحمن القيرواني، المالك

 م.1999، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1محمد عبد العزيز الدباغ، ط
الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافيية المعيروف بيي"شرح حيدود ابين  .107

، بـيروت، المكتبـة 1المـالكي، ط سيـالرصاع، أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري التونـعرفية"، 
 هـ.1350العلمية، 

، المرغينــاني، عــلي بــن أبي بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغــاني، الهداييية في شييرح بداييية المبتييدي .108
 تحقيق: طلال يوسف، )د.ط(، بيروت، دار إحياء التراث العربي، )د.ت(.

بـو زنيـد، )د.ط(، ، ابن برهان، أحمد بن علي، تحقيق: د. عبد الحميد أالوصول إلى الأصيول .109
 هـ.1403الرياض، مكتبة المعارف، 
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٧

أ.د. خالد بن هدوب المهيدب

الحوار الدعوي ا	لكتروني 
(مركز الحوار نموذجًا)

• حصل على درجة الماجستير قسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة وا	علام 
بجامعة ا	مام محمد بن سعود ا	سلامية، بأطروحته (أثر الوقف على الدعوة 

إلى ا� تعالى).
الدعوة  بكلية  والاحتساب  الدعوة  قسم  من  الدكتوراه  درجة  على  حصل    •
الدعوة  (فقه  بأطروحته  ا	سلامية،  سعود  بن  محمد  ا	مام  بجامعة  وا	علام 
دعوية  دراسـة  البخاري:  ا	مام  عن  صحـيحه  في  مسلم  ا	مام  به  انفرد  فيما 

لªحاديث من أول كتاب الفضائل إلى نـهاية كتاب التفسير).
      

E : hadoob2006@hotmail.com

ا¬ستاذ بقسم الدراسات ا	سلامية 
جامعة ا¬مير سطام بن عبد العزيز


